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بالنظر إلى مكانتها في  ل الدولة،تحتل الصفقات العمومية جانبا هاما من أعما
خصها المشرع الجزائري ، ولهذا فقد بالخزينة العامة او ارتباطهتحقيق الخدمة العمومية

 247-15بقانون خاص يشكل الإطار القانوني لها يتمثل أساسا في المرسوم الرئاسي
 1المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

ز تقنيات التعاقد لكونها مجال تحضير وتنفيذ فالصفقات العمومية من أبر 
لتجسيد شفافية الكثير من العمليات التجارية  والمعيار الحقيقيالاستثمارية،  المشاريع

بهدف ضمان جملة من المبادئ الأساسية التي تعد المنافسة أهمها مع تحسين طرق 
 إبرام هذه الصفقات. 

تنشيط  إلىمال قواعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية عيتجلى الاهتمام بإ
الأنجع والأمثل للأموال  الاستعمالو اهتمام بمدى فعاليتها في تحقيق،الاقتصاد
ما تثيره من تعدد في العروض و تنوع في الاختيارات التي تسمح للإدارة و ، العمومية

 ة الاقتصادية.بتحقيق برامجها بما يواكب التطورات الحاصلة في المنظوم

لمتطلبات اقتصاد السوق، أضحت سياسة المنافسة في صميم  استجابة
 اعتبرتمفهوم المنافسة بمفهومي المؤسسة والسوق،  طالسياسات الاقتصادية، وارتب

 المنافسة على هذا الأساس نظاما خاصا لنشاط السوق.

لتجارة ا أفضل وسيلة لتحقيق حقوقها المشروعة في ممارسة حريتيّ  ما تعدّ ك
الجزائري  لهذا السبب قد أولى المشرع 2،ما في مجال الصفقات العموميةلاسيّ  والصناعة

قانون الصفقات العمومية  من خلال قانونين أساسيين هما: لهذا الموضوع خاصةعناية 

                              
تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ي، 2015سبتمبر  16 مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي 1-

 .2015سبتمبر  20 صادر بتاريخ 50عدد ،ج ر العام ، 
ي القانون العام، كلية ف دكتوراه لنيل شهادة ، المنافسة في الصفقات العمومية في الجزائري، أطروحةجليل مونية-2

 .35ص2015الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،
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الذي يهدف إلى تحديد الأحكام الخاصة والمنافسة لنيل الطلبات العمومية، وقانون 
 1الية الاقتصاديةم المنافسة وزيادة الفعّ ينظّ المنافسة الذي 

وجود إرادة  من خلالل الاهتمام بالمنافسة في مجال الصفقات العمومية يدّ كما 
سياسية تهدف إلى تعميق آليات السوق والحرية الاقتصادية بتكريسها في أجهزة الدولة 

دخالها في المجال الإداري  2.وا 

ى المكانة التي تحظى بها الصفقات ترجع أهم أسباب اختياري للموضوع إل
أثار في نفسي فضولا عميقا  وهو ماالعمومية في مجال المنافسة في الوقت الراهن، 

 للبحث في المجال.

صفقات العمومية لل مةحكام المنظ  الأ مدى مساهمةسيتم البحث في ومن هنا 
 المنافسة؟حرية  مبدأ في تكريس

 لاستعراضالتحليلي، الوصفي المنهج  علىاعتمدناللإجابة على هذه الإشكالية، 
صوص مناقشة النو  ،صفقات العموميةللالتكريس التشريعي لمبدأ حرية المنافسة 

 القانونية المنظّمة للموضوع.

 ،الأعمالالمنافسة في مجال الصفقات العمومية من أهم موضوعات قانون  تعدّ 
مبدأ حرية  تكريستناولنا في الفصل الأول  وفق خطة ثنائيةقمنا بتقسيم العمل  حيث

لزام  ،المنافسة في نطاق الصفقات العمومية من خلال التطرق إلى دفتر الشروط وا 
ومظاهرها في تجسيد حرية المصلحة المتعاقدة بضرورة الإعلان عن الصفقة العمومية 

المنافسة في لمبدأ حرية ة برقاالإلى وسائل  تطرقنا الفصل الثانيالمنافسة، أما في 

                              
، معدل 2003يوليو 20مؤرخ في  43يتعلق بالمنافسة،ج ر عدد  2003يوليو  19في  مؤرخ03-03أمر رقم  -1

، معدل 2008يوليو  2مؤرخ في  36، ج ر عدد 2008جوان  25مؤرخ في  12-08قانون رقم  ومتمم بموجب
 .  2010أوت  18مؤرخ في  46، ج ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في  05-10بموجب قانون ومتمم 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية ،"حماية المنافسة في الصفقات العمومية"،كتو محمد شريف-2
 .62، ص 02 ، عدد2010 والسياسية،
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ة القاضي الصفقات العمومية لرقاب خضوعفي التي تتمثل ، الصفقات العموميةمجال 
 .والجزائيالإداري 

 



 

 

 

 الفصل الأول:
تكريس مبدأ حرية المنافسة 
 في نطاق الصفقات العمومية
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يظهر دور المتعامل  العمومية من أهم العقود الإدارية، تعتبر الصفقات
 الإدارةعليه تكون وبناء، 1تحقيق الحاجاتفي سبيل العمومي في تكريس مبدأ المنافسة 

شكلية  إجراءاتوعلى إتباعمعاملاتها التعاقدية مجبرة على انتهاج سبل معينة  إطارفي 
 .الصفقة إسنادغاية  إلىجات امن تحديد الحانطلاقا ،خاصة لاختيار المتعاقد معها

العمومي للصفقة تقتضي من المتعامل  الإعدادإنّ اللجوء للمنافسة في مرحلة 
متى توفرت فيه الشروط القانونية  إعدادجميع الوسائل اللازمة لتكريس المنافسة

وتبعا لذلك تتحدد ر الشكلية الواجب إتباعها، المطلوبة في طلب العروض و في إطا
المنافسة بطريقة تحديد الإدارة لحاجاتها و ضبط محتوى دفتر الشروط كما تتحدد في 

 .  الإعلانعن طريق  أخرىمرحلة 

الصفقات العمومية من الشروط الأساسية التي ظهور مبدأ المنافسة في يعد 
تكريس مبدأ حرية المنافسة  سنقوم بدراسة هذاو لتتوقف عليها نجاح الطلبات العمومية، 

 جسيدفي ت هامظاهر دراسة ثم  ،(المبحث الأول) الإعدادفي مرحلة  للصفقات العمومية
 .(المبحث الثانيحرية المنافسة )

 

 

 

                              
كلية  ،السياسية المجلة النقدية للقانون و العلوم،سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقة التراضي""،نادية تياب-1

 .310ص 01،2011جامعة مولود معمري تيزي وزو، عدد ،الحقوق و العلوم السياسية
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حرية المنافسة في مرحلة الإعداد للصفقات المبحث الأول: تكريس مبدأ 
 .العمومية

حرية المنافسة في مجال الصفقات  مبدأ حرص المشرع الجزائري على تكريس
متى توفرت فيه الشروط القانونية إليهاالخضوع نافس تي ملأنع الا يُم،العمومية
 .إتباعهاو في إطار الشكلية الواجب 1،المطلوبة

فحرية المنافسة هي فتح مجال للأشخاص الطبيعية والمعنوية الذين تتوفر وعليه 
،فيجب الهيئات المؤهلة قانونا لإبرام الصفقات العمومية إحدىالشروط للتقدم أمام  فيهم
تقف المصلحة المتعاقدة موقفا حياديا إزاء المتنافسين لأنها ليست حرة في استخدام أن 

 2.سلطتها التقديرية

ع من القواعد ما يضمن ويكفل تجسيده، غير أن  لأهمية المبدأ كرس المشرّ نظرا 
أحكام ومقتضيات فهناك حالات تبرر خروج المصلحة المتعاقدة عن  استثناءلكل مبدأ 

من خلال ما تقدم فسوف نقوم  المبدأ دون أن يعتبر ذلك إخلالا بأحكام المنافسة،
سيتضمن الإعداد المسبق لشروط  (المطلب الأولبتقسيم هذا المبحث كما يلي: )

( سيتضمن إلزام المصلحة المتعاقدة بضرورة المطلب الثانيالمشاركة والانتقاء، و)
 الإعلان عن الصفقات العمومية.

                              
 .43، ص2011، دار الجسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف -1
كلية  ،في القانون ماجستيرلنيل شهادة ال، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، مذكرة بعيط عائشة -2

 .66ص 2014،الجزائر،و العلوم السياسية الحقوق
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 .المطلب الأول: الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء
فتر تقوم الإدارة بإعداد الشروط المتعلقة بالصفقات العمومية وفق ما يسمى بد
 1الشروط الذي يعد بمثابة عقد ملزم للإدارة والمتعامل المتعاقد في حالة منحه الصفقة.

 لنجاعة الطلبات العمومية المتعامل ملزم بإعطاء مبدأ المنافسة مجالا أوسعإنّ 
 إبرامالذي أخضع  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  05وذلك حسب المادة 

 سية:الصفقات العمومية لثلاث مبادئ أسا

 .المساواة أمام الطلبات العمومية-

 .تكافؤ الفرص-

  شفافية الإجراءات.-

من  124مبدأ المنافسة من خلال المادة ل بالغة أهمية الجزائري المشرع أعطى
" يجب : العام على انه المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق

إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على 
 ".أحسن الشروط لاختيار المتعاملين معها و/أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة

 إبرام إجراءسواء تعلق  معها الاعتماد على أحسن الشروط لاختيار المتعاملينو 
 غيرها من الإجراءات.بو أالصفقة بطلب العروض 

المنافسة في الصفقات العمومية لا يتحقق إلا عن طريق لجوء  حرية تكريسإنّ 
 05المصلحة المتعاقدة للمنافسة ذلك بالاعتماد على مبادئ أساسية مذكورة في المادة 

 أعلاه من المرسوم الرئاسي.

                              
، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانون الصفقات العمومية والوقاية من موري سفيان -1

والعلوم السياسية،  الحقوقالماجستير في القانون، القانون العام للأعمال، كلية  ل شهادةلني الفساد ومكافحته، مذكرة
 .14، ص2012جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 الفرعء تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة )سنتطرق إلى اعتماد المنافسة أثنا وعليه
 .(الفرع الثانيتأثير إعداد دفتر الشروط على مبدأ المنافسة ) إلى التطرق ( ثمالأول

 .الفرع الأول: اعتماد المنافسة أثناء تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة
 حاجات المصلحة المتعاقدة هي المرحلة الأساسية في عملية الشراءا تحديد إنّ 

 1.المنافسةلعمومي و إحدى أهم مراحل إبرام الصفقة تأثيرا على 

بوضوح على الحاجات المراد الاستجابة  يربالتععلى المصلحة المتعاقدة يقع 
لكي يساعدها على  ،ا في المراحل الأولى من الإبرامذف وهيإليها من ناحية الكم والك

نهاء إعداد دفتر الشروط   .مرحلة الإعداد الأوليوا 

يم ظتنمتضمن ال 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 27ت المادة لقد نصّ 
 ،مسبقا ،د حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها"تحد  الصفقات العمومية على: 

 .قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة عمومية

 استنادا إلى تقدير إداري صادق وعقلاني، ،يحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة
 في هذه المادة. ةحسب الشروط المحدد

الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقنية ويجب إعداد 
ظيفية نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات و تعد على أساس مقاييس و / أو  مفصلة

موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي ويجب ألا  تكون هذه المواصفات التقنية 
 ."محدد

يجب و  بالمنتوجيتعلق  واضح، فيمايجب أن يكون تحديد الحاجات مفصلا بشكل وعليه 
 د.أن توضح كل المقاييس والمعايير المرتبطة به دون توجيه للحاجات نحو منتوج محدّ 

                              
لنيل شهادة ، دور القاضي الإداري في حماية مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية، مذكرة بوجلال فتحي -1

 .19ص2016لجزائر، ا1945ماي  08عام، جامعة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 
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وجود ، أثناء كما يجب مراعاة الإدارة عند اللجوء إلى تحصيص الصفقات العمومية
منافسة بين المتعاملين من خلال تبسيط الصفقات، وهو ما يسمح لأكبر عدد من 

سات تقديم عروضها خاصة دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للصفقات المؤس
المتضمن  247-15ئاسي المرسوم الر من  31العمومية، هذا ما أشارت إليه المادة 

يمكن تلبية الحاجات المذكورة في المادة : "التي تنص بأنه قانون الصفقات العمومية
أو في شكل حصص منفصلة، وتخصص الحصة  أعلاه في شكل حصة وحيدة 27

 ."من هذا المرسوم 37كما هو محدد المادة  متعاقدالوحيدة لمتعامل 

 أنالسالف الذكر انه يمكن  الرئاسي من المرسوم 37يتضح من المادة كما 
تجمع مؤقت  إطارشخص طبيعي أو معنوي يلتزم بالصفقة في  المتعاقديكون المتعامل 

 1.لمؤسسات

 .ني: تأثير إعداد دفتر الشروط على مبدأ المنافسةالفرع الثا

مرحلة إعداد دفتر الشروط بمثابة المرحلة الختامية لإعداد الصفقة تعتبر 
هي الوسيلة التي عن طريقها تقدم المصلحة فالعمومية من حيث الطلب العمومي، 

 2.الطبيعية و خاصيتها الفنية المتعاقدة حاجاتها

ثلاث  ، وهوالجانب الشكلي المهم في الصفقات العموميةيمثل دفتر الشروط 
المتضمن قانون الصفقات  15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 26المادة  حسبأنواع 

 :العمومية الجزائري

دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم  ▪
 .رسوم تنفيذيوالدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب م

                              
 سالف الذكر.، 15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 37المادة راجع نص -1
امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  ،سعيد فؤاد-2

 .13ص،2014الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خضيرة،  بسكرة، 
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تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل  فاتر التعليمات التقنية المشتركةد ▪
أو   الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات 

 الموافق عليها بقرار من الوزير المعني.الخدمات
 1دفاتر التعليمات الخاصة تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية. ▪

الشروط النموذجي على ذمة المتنافسين حتى فالمصلحة المتعاقدة تضع دفتر 
يتسنى لهم تقديم عروضهم، وبما أنها تعطي أكبر قدر من المصداقية في تحديد 
 ،المنافسة وذلك وفق معايير ترتيب العروض وشروط قبولها باختيار للعرض الأفضل

وذلك من تاريخ أول نشر لإعلان المنافسة عندما يكون مطلوبا في النشرة الرسمية 
 ،15/247 وذلك حسب الأحكام الواردة المرسوم رقم،لصفقات المتعامل العمومي

نما تركتلم  النصوص القانونية الحرية  تضع آجال محددة لاستقبال العروض وا 
 .2للمصلحة المتعاقدة في تحديد الآجال مراعاة موضوع الصفقة

فتر شروط  د أن يسبقها إعداد لدبّ فالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة لا
 .3بإجراءات واضحة من أجل الحفاظ على المصلحة العامة

 .المطلب الثاني: إلزام المصلحة المتعاقدة بضرورة الإعلان عن الصفقات العمومية
جراء ضروريهو بمثابة توجيه الدعوة للراغبين في التعاقد، الإعلان  حتى  وا 

لا يعلمون  لأنهمبين الراغبين في التعاقد مع الإدارة  يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة،
 .بحجاتها

 

                              
 سالف الذكر.، 15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 26دة الماراجع  -1
 سالف الذكر.، 15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 66المادة راجع  -2
 .142صمرجع سابق  ،عمار بوضياف-3
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رشحين وهو موضوع أساسا من تعلى طائفة معينة من الم يكون الإعلان إنّ 
 1رشحين.تاجل تحقيق فعالية الطلب العام  و ضمان المساواة بين الم

حفي الذي ورد بصيغة الإلزام ضمن أحكام يكون الإعلان عن طريق الإشهار الص
 :التي تنص 15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 61المادة 

 "يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات التالية: 

 طلب العروض المفتوح. -
 .روض المفتوح مع اشتراط قدرات دنياطلب الع -
 طلب العروض المحدود. -
 المسابقة. -
 ."الاستشارة عند الاقتضاءالتراضي بعد  -

" BOMOPفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي " إجبارياينشر الإعلان 
يق ر وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني عن ط

 ."ANEP" والإشهارالوكالة الوطنية للنشر 

 ،ر فيها إعلان طلب العروضالتي ينش ةكما يدرج المنح المؤقت للصفقة في الجريد
مع تحديد السعر وآجال الإنجاز لحائز الصفقة ويتم تحرير الإعلان باللغة العربية 
وبلغة أجنبية واحدة، لذلك اعتبر الإعلان بمثابة العنصر المهيأ لتكريس المنافسة 

شهار الصفقة العمومية بين  المساواةلتحقيق مبدأين هما: مبدأ  ،والهدف منه نشر وا 
( وتكريس المساواة من خلال وسائل وآجال نشر الإعلان عن الفرع الأول) رشحينتالم

 .(الفرع الثانيطلب العروض في الصفقة العمومية )

                              
 ،الماجستير في القانونلنيل شهادة كرة ،مذر، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائبحري إسماعيل -1

 ،جامعة بن يوسف بن خدة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،فرع قانون دولة و المؤسسات العمومية
 .36ص .2009،الجزائر
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 .رشحينتالفرع الأول: مبدأ المساواة بين الم
يقصد بالمساواة إقصاء التفضيل في ظل احترام المنافسة التي تفرض معاملة "

 1."بالصفقة، لأن المساواة هي بمثابة الوسيلة لخدمة المنافسة مماثلة لكل المعنيين

العروض على  راختياعدم بمبدأ المساواة بين المتعاملين المتعاقدين يتحقق 
جب ، يلأنه يعدّ ضمانة للمنافسة الحرة في الصفقات العمومية ،أساس طابع تمييزي

 2تمييز بين هؤلاء المتعهدين.على المصلحة المتعاقدة الالتزام بعدم القيام بأي 

وبالتالي إذا وضعت المصلحة المتعاقدة شروط فإنها تشمل جميع المشاركين في 
، يدفعها كل الشروطروط يتطلب تسديد رسوم هذه شدفتر الفي فمثلا ، طلب العروض

منها كل طلب العروض، المزايا يتمتع  إجراءمتعامل اقتصادي يرغب المشاركة في 
من المرسوم  2فقرة  54المادة  حسبتنافسين في حالة استلامها مجانا، المتعاملين الم

على و يزية يوفق معايير تم لا يتم الترشيحات تقييم  ، فإنّ 15/247رقم الرئاسي 
التقنية و المهنية و المالية قبل القيام  المرشحين المصلحة المتعاقدة التأكد من قدرات

 3".بتقييم العروض 

من المرسوم نفسه عندما ألزمت المصلحة المتعاقدة  78كذلك ما أكدته المادة 
معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مرتبط بموضع الصفقة وغير تكون أن 

 4تمييزية.

 :االمبدأ بنصه على نفستبنىمن المرسوم السالف الذكر  5كما نجد المادة 

                              
طبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المثالثة ، طبعةرالصفقات العمومية في الجزائ إبرام عمليةحمامة، قدوج-1

 .84ص ،2008
الماستر، تخصص قانون  لنيل شهادة ، المنافسة والشفافية في قانون الصفقات العمومية، مذكرةأسامة مهية-2

 .22، ص2015الدولة والمؤسسات العمومية، الجزائر، 
"يجب أن يستند تقييم الترشيحات : أنه  على، 15/247رسوم الرئاسي رقم ممن ال 02فقرة  54المادة  نصت-3

 ". لها علاقة موضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها ،إلىمعايير غير تمييزية
 سالف الذكر.من المرسوم الرئاسي  78المادة راجع  -4
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" لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن 
تراعي الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في 

 ".، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم تالإجراءاوشفافية  معاملة المرشحين

المنافسة في الصفقات العمومية من الشروط الضرورية لنجاح تعتبر حرية 
من خلال تعدد العروض لأنه يسمح بالاستغلال العقلاني تكون و الطلبات العمومية، 

 1للمال العام من جهة ومن جهة أخرى وصول المؤسسات للطلبات العمومية.

تقديم أفضل لالعمومية  دفع المؤسساتإلى مبدأ المنافسة  دولة خلالتقوم الو 
 2أفضل الأسعار.و بالخدمات ذات جودة 

الفرع الثاني: تكريس المساواة من خلال وسائل وآجال نشر الإعلان عن طلب 
 .العروض في الصفقات العمومية

دون الاعتماد  ،مشاركين في الصفقةالتتحقق المساواة عند ضمان حرية تقدم 
عند نشر المصلحة المتعاقدة الإعلان عن المنافسة قبل إجراءات 3،على أي تمييز

 بالموضوع  تيار المتعاقد من أجل إعلام كل الراغبين في التقدم إلى الصفقةاخ
،   247-15رقم حسب الأحكام الواردةفي المرسوم الرئاسيف، الشروط الواجب توفرهاو 

العمومية للمنافسة عن طريق الإشهار، كما يحرر  ةلدعو العروض يبتدئ بافإن طلب 
نشره في النشرة  إجبارياطلب العروض باللغة الوطنية وبلغة أجنبية، حيث يكون 

الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ن.ر.ص.م.ع(، وعلى الأقل في جريدتين 
 يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني.

                              
 .71صمرجع سابقكتو محمد شريف، -1
دكتوراه في القانون، فرع قانون  لنيل درجة ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالةجلال مسعد-2

 .01، ص2012تيزي وزو،  الأعمال، جامعة مولود معمري،
الماستر، تخصص دولة  لنيل شهادة الصفقات العمومية بين الحرية والتقييد، مذكرة إبرام، طرق خرشي يوسف-3

 .51، ص2015ومؤسسات عمومية، الجزائر، 
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مؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان طلب إعلان المنح ال كما يدرج
ي تالعروض، عندما يكون ذلك ممكنا مع تحديد السعر وآجال الإنجاز وكل العناصر ال

 1سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية.

أما إعلان طلبات عروض الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة 
صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات يساوي تحت وصايتها، والتي تتضمن 

 ،دج( أو يقل عنها 100.000.000مبلغها تبعا لتقدير إداري مائة مليون دينار، )
أن تكون محل  ،دج( أو يقل عنها 50.000.000وخمسين مليون دينار جزائري )

 إشهار محلي حسب الكيفيات الآتية:

 أوجهويتين.نشر إعلان طلب العروض في يوميتين محليتين  -
 إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعينة: -
 للولاية. -
 لكافة بلديات الولاية. -
 لغرف التجارة والصناعة التقليدية. -
 .للمديرية التقنية المعينة في الولاية -

إلى أول تاريخ  ااستنادالمتعاقدة من أجل تحضير العروض  يجب تحديد المصلحة
أيضا  متعامل العمومي أو في الصحافة، كما يدرجنشرها في النشرة الرسمية لصفقات ال

تجنب المدة التي و في دفتر الشروط ويجب أن يفسح الأجل المحدد لتحضير العروض
تستغرقها الإدارة لصدور الإعلان أو إتمام النشر سبب في سقوط العارضين في 

بالمشاركة لتوسيع المشاركة، فعلى الإدارة السماح لأكبر عدد ممكن من العارضين 
 مجال المنافسة.

                              
 .سالف الذكر من المرسوم الرئاسي 65المادة انظر -1
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كما يجب أيضا في الإشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض إن تبيّن 
 للمصلحة المتعاقدة أن الظروف غير كافية لإقامة المنافسة.

من المرسوم المذكور أعلاه، فإنه يجب أن يحتوي إعلان طلب  62وطبقا للمادة 
 ة:العروض على البيانات الإلزامية الآتي

 تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي."  -
 كيفية طلب العروض. -
 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولى. -
 موضوع العملية. -
قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر  -

 الشروط ذات صلة.
 العروض.مدة تحضير العروض ومكان إيداع  -
 مدة صلاحية العروض. -
 .إلزامية كفالة التعهد، إذا اقتضى الأمر -
تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة "لا يفتح إلا من  -

 يم العروض"، ومراجع طلب العروض.يطرف لجنة فتح الأظرفة وتق
 ."ثمن الوثائق عند الاقتضاء -

أية مؤسسة يسمح لها  تضع المصلحة المتعاقدة هذه الوثائق تحت تصرف
بتقديم تعهدها، كما يمكن إرسالها إلى كل مرشح يطلبها تحتوي هذه الوثائق على جميع 

 المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة.

كما أحاط المشرع الجزائري الصفقات العمومية بمجموعة من الإجراءات الشكلية 
ل طرق إبرامها محددة بالنصوص القانونية الملزمة وميّزها عن غيرها من العقود بجع

من حيث الشكل والمضمون التي تهدف إلى تكريس المنافسة على النحو الذي يضمن 
 .تحقيق المساواة بين المشاركين
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مجال الصفقات  في حرية المنافسةمبدأ  جسيدت الثاني: مظاهر المبحث
 .العمومية

التي كرسها الهامة المنافسة في مجال الصفقات العمومية من المبادئ حرية تعد 
، فالمؤسسة العمومية تحكمها شروط محددة وذلك العمومية تنظيم الصفقات في المشرع

 .1ها طابع قانوني مميّزءمن أجل إعطا

باب  حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية تظهر عن طريق فتحف
المرشحين الذين استوفت فيهم الشروط القانونية اللازمة للجوء إلى لتنافس لكل ا

عقودا  كما تعتبر .2إحدىالهيئات الإدارية المؤهلة للتقدم بعروضهم لإبرام هذه الصفقات
د فيها الإدارة بإجراءات صارمة وطويلة في أسلوب طلب العروض آلية إجرائية تتقيّ 

جراءات سهلة بالنسبة لأسلوب التراضي  .3وا 

وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى طرق إبرام الصفقات العمومية تجسيدا 
 .(المطلب الثاني) ها(، ثم إلى إجراءاتالمطلب الأوللحرية المنافسة )

 .صفقات العمومية تجسيدا لحرية المنافسةال إبرامالمطلب الأول: طرق 
 إبرامالصفقات العمومية مختلف الكيفيات التي يمكن بموجبها  إبراميقصد بطرق 

 4صفقة.

                              
، كلية 5، عددمجلة الاجتهاد القضائي، "  العمومية وآليات حمايتهاالنظام القانوني للصفقات " ،نسيغة فيصل-1

 .123ص  ،2009، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السياسية
، كلية أطرحة لنيل درجة دكتوراه في الفانون آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، نادية، بتيا -2

 .65، ص2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
لنيل شهادة مذكرة  (،2008، امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية بالجزائر )تعديل صياد ميلود -3

 .16، ص2015كلية الحقوق، جامعة الجزائر، فيفري،  ،فرع قانون الأعمال،الماجستير
، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة " يل مبدأ المنافسة قراءة في قانون الصفقات العموميةعتف" ، سماح فار -4

 08.، ص2015، قالمة،1945ماي  08اسية، جامعة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، كلية الحقوق والعلوم السي
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عمومية عن طريق طلب العروض تتبعها جملة من  إبرام صفقة ةدعو  إنّ 
.باختيار المتعامل المتعاقد معهاتتعلق  ،فهيعنها الإعلانتتعلق بقواعد  الإجراءات
" يلي:  ى مالتنص ع 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 39وعليه فالمادة   

العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء تبرم الصفقات وفق لإجراء طلب 
 .التراضي"

ن أن الصفقات العمومية تبرم وفق ، يتبيّ أعلاهة المذكور  39طبقا لنص المادة 
، في حين يشكل (الفرع الأول)أسلوب طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة

 .(الفرع الثاني) هذه الأخيرة إبرامفي عملية  استثناءاأسلوب التراضي 

 .الفرع الأول: طلب العروض
الصفقات  إبراميعتبر أسلوب طلب العروض القاعدة العامة في مجال 

للحصول على  المتعهدينإلى المنافسة بين  ةيجسّد فيه فكرة الدعو  إذ، 1العمومية
 2.الصفقة

 اختيارمعايير وفق تفصيلا أدق لهذا الإجراء  النصوص القانونية تأعط
بالمناقصة المنصوص عليها  والمساواة مقارنةموضوعية هذا ما يكرس مبدأ المنافسة 

متعلق بتنظيم الصفقات العمومية  10/2363 رقم رئاسيمن المرسوم ال 26في المادة 
 مناسب رضبع العارضقدم تا لكن إذ الإدارة تقوم باختيار العرض الأفضل ،الملغى

                              
 مجلة ،مبدأ المنافسة والشفافية الصفقات العمومية ضمانة قانونية لتحقيق إبرامطرق ،"فاطمة عاشور-1

 .96، ص2008، 1، العدد4والعولمة، جامعة يحي فارس، المدية، المجلد السياسة مخبر الدراسات القانونية،
آليات رقابة لجان الصفقات العمومية في الجزائر )دراسة حالة( اللجنة الولائية للرقابة على  كانون إيمان،-2

الماستر في العلوم التجارية، تخصص مالية دولية، كلية العلوم الاقتصادية لنيل شهادة الصفقات العمومية، مذكرة 
 .18، ص2017التجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

م، ج ر عدد ممعدل ومت ،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2010أكتوبر 7مؤرخ في  236-10رسوم رئاسي م-3
 ، )ملغى(.2010أكتوبر  7صادرة بتاريخ  58
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 الاختيارتحديد المعايير التي تعتمدها في  الإدارة لا تلجأ إلىفي هذه الحالة ، وأفضل
 .فهي تختار ذلك العرض مباشرة فضلالعرض الأ

طلب :" على أنّه247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 40عليه المادة  نصت
عدة متعهدين متنافسين مع العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من 

تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا 
 .تعد من قبل بدء إطلاق الإجراء" ،ير اختيار موضوعيةالاقتصادية، استنادا إلى معاي

فاللجوء إلى طلب العروض يتم حسب أشكال متعددة، كما هو منصوص في 
 247.1-15الرئاسي رقم المرسوم  أحكام

 أولا: طلب العروض المفتوح:
، يفتح يعتبر طلب العروض المفتوح الميدان الحقيقي لتطبيق مبدأ المنافسة

من خلال منح الفرصة لكل المرشحين من اجل المجال أمام عدد أكبر من المتنافسين 
منافسة  ا الإجراء يسمح لكل المتقدمين بتقديم عروضهم في إطارذه، الفوز بالصفقة

تنص التي  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  43هذا ما أشارت إليه المادة 2.حقيقية
يقدم أن  طلب العروض المفتوح هو إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهلعلى: "
 ."تعهدا

يعتبر طلب العروض المفتوح بمثابة الأسلوب الأبسط في مجال الصفقات 
 3التأهيل. هو المطلوب فيهالعمومية لأن الشرط 

                              
 ، سالف الذكر.247-15رقم من المرسوم الرئاسي  42المادة راجع نص -1
 لنيل درجة أساليب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومية )دراسة مقارنة(، أطروحة ،عائشة  خلدون-2

 .230ص 2016لية الحقوق، جامعة الجزائر،دكتوراه في العلوم، القانون العام، ك
 .31، ص2005العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  الصغير،بعلي محمد  -3
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 ثانيا: طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا:
و ذلك بفرض ،بشروط محددة في الإدارة هذا الأسلوب النصوص القانونية تيدقّ 

 10شرط الأقدمية لمدة  مثلا، تينبغي وجودها لدى المتقدمين بالعطاءاشروط معينة 
التي تتوفر فيها  الإستراتيجيةإنجاز المشاريع ء أثناذلك غالبا يكون سنوات من الخبرة، 

نصت  الأموال والتقنيات المهنية العالية التي تتطلب أبعاد عالمية ضخمة ...إلخ،
طلب العروض المفتوح مع ": على 247-15رقم من المرسوم الرئاسي  44 المادة

عض اشتراط قدرات دنيا هو إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم ب
قبل إطلاق الإجراء ،  الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا

 ."بتقديم تعهد. ولا يتم انتقاء قبلي للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقدة

ق من مجال المنافسة في هذا المشرع ضيّ  أنمن خلال هذا النص يتضح 
 .والمؤهلاتذين تتوفر فيهم الشروط حيث جعل المنافسة فيما بين المرشحين ال الإجراء

 ثالثا: طلب العروض المحدود:
المرسوم  أحكامورد في  ةطلب العروض المحدود هو إجراء لاستشارة انتقائي

عندما تسلم العروض التقنية وذلك في  إليهاللجوء  حيث يتم،  15/2471الرئاسي رقم
حدود مإلى أسلوب طلب العروض ال المتعاقد المصلحة أتلج مرحلة واحدة كقاعدة عامة

.العلمية أو العمليات المعقدة أو ذات الأهمية الخاصة تعندما يتعلق الأمر بالدراسا
لإدارة  تختارهما طلب العروض المحدود من طرف أشخاص معنيينيمارس  
رشحين تدفتر الشروط العدد الأقصى للم في ديتحدتقوم هذه الأخيرة  أيضا بكما  ،مسبقا

 2.( خمسة منهم لتقديم تعهد بعد انتقاء أولي05انتقائهم في ) الذي تم

                              
 سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  45 راجع نص المادة -1

الرقابة على ، 247-15طرق وأساليب إبرام الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي "، زواوي عباس-2
مداخلة مقدمة بمناسبة اليوم الدراسي  حول التنظيم الجديد للصفقات  ،" في ضوء القانون الجديد ةالصفقات العمومي

 .12ص ،2015ديسمبر 17يوم  ، جامعة محمد خضير بسكرة، و تفويضات المرفق العام
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تتشكل من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة  لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض
247،1-15في أحكام المرسوم الرئاسي رقمالمتعاقدة، يختارون لكفاءتهم حسب ما ورد 

عرض  سنحأار تختية فحص ودراسة العروض، ثم عملتقوم هذه الأخيرة بكما 
 .2توفرت فيهم جميع الشروط الواردة في دفتر الشروط نللمتعهدين الذي

 :قةرابعا: المساب
 أحكام تبيّن ذلك فيض حيث طلب العرو  أشكالتعتبر المسابقة شكلا من 

فئة  أماميفتح باب التنافس  الإجراءهذا النوع من  ،247-15رقم  المرسوم الرئاسي
 .3وهذا حسب خصوصية موضوع الصفقة رشحين رجال الفنتمعينة من الم

مشرفة ، و تكون مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا أوتكون المسابقة محدودة قد 
وجوبا، تمر المسابقة بمرحلة أولى يتم فيها إعداد دفتر الشروط  ةمحدود اتعلى انجاز 

من طرف المصلحة المتعاقدة، الذي يشمل على برنامج و نظام المسابقة، و تحديد 
 4الغلاف المالي التقديري لأشغال موضوع المسابقة.

 .الثاني: اعتماد التراضي كاستثناءالفرع 
يعتبر التراضي كأسلوب آخر في إبرام الصفقات العمومية لكن بصفة 

إلى  الشكلية ةصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعو  عن طريق تخصيص، 5استثنائية
، وبالتالي خروج عن القاعدة العامة، فتستبعد المراحل الشكلية التي تمر بها المنافسة

                              
 .سالف الذكر، 47-15من المرسوم الرئاسي رقم 156راجع نص المادة -1
 .240ص مرجع سابق ،عائشة خلدون -2
 ، سالف الذكر.247-15المرسوم الرئاسي رقم من  47راجع نص المادة  -3
علوم، كلية  لنيل درجة دكتوراه ، الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية، أطروحةبن أحمد حورية -4

 .18، ص2018الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
، كلية الشرعية ة والاقتصاديعمجلة الشر ،247-15زواوي الكاهنة، ابرام الصفقات العمومية في ظل القانون  -5

 .40،ص12/2017والاقتصاد، جامعة عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، العدد 
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من  41طة الأولى من المادة ، هذا ما أشارت إليه الم1الصفقات العمومية امإبر عملية 
تخصيص صفقة  إجراءالتراضي هو التي تنص على: " 247-15المرسوم الرئاسي 

ويمكن أن يكتسي التراضي  .لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة
رة، وتنظم هذه الاستشارة بكل الاستشاتراضي البسيط أو شكل التراضي بعد شكل ال

 .الوسائل المكتوبة الملائمة"

 التراضي البسيط:أولا:

يلجأ المشرع الجزائري إلى التراضي البسيط كأسلوب استثنائي خارج عن القاعدة 
الإدارة وفق  وتلجأ إليه ،الإرادتينالصفقات العمومية بمجرد تطابق  إبرامالعامة في 

المطة الثانية من  اأشارت إليه التي، 49حالات مقيدة بشروط وردت حصرا في المادة 
 التي تنص على ما يلي: 247-15من المرسوم الرئاسي  41المادة 

العقود لا يمكن اعتمادها إلا في  لإبرامالتراضي البسيط قاعدة استثنائية  إجراءإن "
 .من هذا المرسوم" 49الحالات الواردة في المادة 

 شكل التراضي بعد الاستشارة:: ثانيا
د المشرع مفهوم دقيق لإجراء التراضي بعد الاستشارة، اكتفى فقط بالصياغة لم يحدّ 

التي تنص  247-15رقم من المرسوم الرئاسي  41الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 
التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية "على: 
أو شكل التراضي  البسيط يكتسي التراضي شكل التراضي أنالمنافسة. ويمكن إلى 

تنظم هذه  الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة" وتنظيم هذه .بعد الاستشارة
المنافسة و بدون  بإقامةالصفقة  لإبرام أخرىشكليات  أيةالاستشارة بكل الوسائل دون 

                              
 .32ص مرجع سابق,بعلي محمد الصغير-1
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فقد ،1اإلى الإجراءات الشكلية المعقدة للإشهار التيتستغرق وقتا طويلا لإتمامهاللجوء 
 حصرها المشرع في الحالات التالية:

 في الدولة. في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات السيادية -
 عندما يعلن عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية. -
فسخ وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع  لفي حالة الصفقة الممنوحة التي كانت مح -

 آجال طلب عروض جديدة.

 إبرامعندما تلجأ المصلحة المتعاقدة )البلدية مثلا( إلى طلب العروض من أجل 
صفقة أشغال عمومية، فتقوم بالإعلان عن الصفقة وتفتح باب أمام المنافسة طبقا 

 متعهدون لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة.الللإجراءات القانونية، ومع ذلك يتقدم 

 .ا لحرية المنافسةدسيجالعمومية ت الصفقات إبرامالمطلب الثاني: إجراءات 
لإجراءات طويلة ومعقدة، تجعلها تنفرد تخضع  الصفقات العمومية  إبرامعملية 

المدنية والتجارية التي تتسم بالمرونة والسرعة في خاصة عن باقي العقود الأخرى، 
، الأمر يختلف بالنسبة للصفقات العمومية، لأن المصلحة المتعاقدة أثناء الإبرام

الصفقات العمومية لا تملك الحرية المطلقة في  اختيار المتعامل  إبرامباشرتها م
الأشكال  إتباعضرورة  تها إلىألزمفالنصوص القانونية ،المنفردةالمتعاقد بإرادتها 

الذي يتعلق بتنظيم الصفقات  247-15 رقم والإجراءات المحددة في المرسوم الرئاسي
 2فويضات المرفق العام المحددة بدقة ووضوح.العمومية وت

( ثم الفرع الأوللهذا سنتناول الإجراءات المتبعة في أسلوب طلب العروض )
 .(الفرع الثانيالتراضي ) أسلوب الإجراءات المتبعة في 

                              
 .231، ص"التراضي،سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقة ،"تياب نادية-1
جراءات " ، كاركادن فريد-2 ، "الصفقات العمومية، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المصري إبرامطرق وا 

مداخلة مقدمة بمناسبة أشغال الملتقى الوطني حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية 
 .15، ص2013ماي  20م الحقوق، جامعة حي فارس، المدية، يو 
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 .العروضالفرع الأول: الإجراءات المتبعة في أسلوب طلب 
 برامإالمتبع في أسلوب طلب العروض عبر إجراءات طويلة من بداية  الإجراءيمر 

، كما 247-15 رقم ينفيذها وفق أحكام المرسوم الرئاسإلى غاية ت الصفقة العمومية 
ومراعاة المبادئ الأساسية  احترامإلى المصلحة المتعاقدة  النصوص القانونية تأخضع

   مجموعة من الإجراءات المعقدة بإتباعالتي تبنى عليها الصفقات العمومية وذلك 
 سنتطرق إليها فيما يلي:التي 

 الإعلان عن الصفقة:: أولا
يتم إعلام المعنيين بواسطة الإعلان الصحفي، لأنه يفسح المجال للمنافسة فيما 

رشحين من طرف مالمساواة اختيار أفضل العرض والبينهم وكما يتضمن احترام مبدأ 
 1الإدارة.

ى مومية عن طريق الإشهار الصحفي عليكون الإعلان عن الصفقات الع
في الجريدة الرسمية  هذا الأخير المحلي، ينشرأو  ،الجهويأو ، المستوى الوطني

 2.ةالإلكترونيوأيضا بالوسائل الإعلامية  ،ات المتعامل العموميقصفل

لزامية الإعلان مضمون-1  .وا 
 الحالات الآتية:ورد الإعلان إلزامي في 

 .طلب العروض المفتوح -
 .طلب العروض المفتوح من اشتراط قدرات دنيا -
 .طلب العروض المفتوح المحدود -
 .المسابقة -

                              
الماجستير في القانون  لنيل شهادة ، خصوصيات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرةبوخالفة دعيا-1

 .38، ص2011العام، تخصص قانون المنازعات الإدارية، جامعة تيزي وزو، 
 .36صمرجع سابق، ، بحري إسماعيل-2



 الأول:    تكريس مبدأ حرية المنافسة في نطاق الصفقات العمومية الفصل
 

26 

المتضمن  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 61المادة  في وجوبياورد هذا ما 
 .تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

يجب أن يحتوي الإعلان على بيانات من نفس المرسوم حسب الأحكام الواردة 
تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، كيفية طلب إلزامية أهمها : 
موضوع العملية وقائمة موجزة  ؛الأولينتقاء ط التأهيل أو الاالعروض، وشرو 

؛ بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة
لزامية كفالة  ؛مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض مدة صلاحية العروض وا 

 1ضى الأمر.تقاالتعهد إذا 

تقديم الظروف في ظرف مغلق بإحكام تكتب عليه عبارة "لا يفتح إلا من طرف 
وتقييم العروض ومراجع طلب العروض، ثمن الوثائق عند  "لجنة فتح الأظرفة

 اء.ضالاقت

 :الإعلان مبادئ-2
الصفقات العمومية لا بد مراعاتها من جانب المصالح تحاط بمبادئ أساسية 

المصلحة  247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 5 المادةألزمت والمتعاملين،المتعاقدة 
 المنافسة:المتعاقدة الإعلان عن الصفقة مراعاة لمبدأ 

المنافسة لا بد أن تتوفر فيه  حرية الوصول للطلبات العمومية، فمراعاة لمبدأ -
 شروط التقدم للطلبات العمومية.

ه أنه يجب معاملة المتنافسين على قدم احترام المساواة بين المرشحين الذي مفاد -
 المساواة دون تفرقة فيما بينهم.

                              
 من المرسوم الرئاسي، سالف الذكر.  62راجع المادة -1
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شفافية الإجراءات من خلال الإجراءات التي تقوم بها لجنة فتح الاظرفة ولجنة  -
 1تقييم العروض.

 :ضيم طلب العرو يتق: ثانيا
الصفقات العمومية في الإعلان  إبرامد إظهار المصلحة المتعاقدة ن بعيتبيّ 

والإشهار في مختلف الأماكن المخصصة التي يسمح بها القانون لإعلام الجمهور من 
فهذه المرحلة تأتي كخطوة  ،2أجل فتح المجال للمنافسة بين المتعاملين لتقديم عروضهم

 م المتعهدون بتسليم طلبات العروضثانية بعد الإعلان عن طلب العروض وهنا يقد
لدى المكتب المكلف بطلب العروض حسب الشروط والآجال المحددة  تقني والماليال

 3من طرف المصلحة المتعاقدة.

إحاطة مضمون يتم تسجيل العروض في سجل خاص بالصفقات العمومية مع 
 :السرية العروض بصفة

 العرض التقني: دراسة-1
بتحديد الوثائق التي  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 67تكفلت المادة 

وكفالة التعهد التي أصبحت  ،لاكتتابابالتصريح  وهيالتقني،  العرض يتضمنها
في  ضرورية بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم التي يتجاوز مبلغها القيمة المحددة

 .من تنظيم الصفقات العمومية 184المطيتين الأولى والثانية من المادة 

فالعرض التقني يرفق بجميع الوثائق المتعلقة الوضعية المالية والجبائية 
 والخبرات المهنية والفنية للمتعهد، وهي كما يلي:

                              
 ، سالف الذكر. 247-15من المرسوم الرئاسي  5راجع نص المادة  -1
 .42ص ،مرجع سابق، قدوج حمامة-2
الملتقى الوطني حول دور  أشغال، مداخلة مقدمة بمناسبة "إبرامهاالصفقات العمومية وطرق "، حمد أحمد سوير-3

، 2013ماي  30قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة حيي فارس، المدية، يوم 
 .19ص
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 تصريح بالاكتتاب الذي يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. -
وثيقة سيما المذكرة التبريرية وكل ائق تسمح بتقديم العرض التقني لاكل الوث -

سيما تلك المتعلقة الخاص بالدعوة إلى المنافسة، لا مطلوبة في دفتر الشروط
 بالمعايير التي تستند عليها المصلحة المعاقدة لاختيار أحسن من حيث المزايا.

 العرض المالي: دراسة-2
عن الملف الإداري،  لالعرض المالي مستقالمشرع الجزائري وجوب إرفاق ا أكدّ 

 ئق الآتية:يتضمن الوثاالذي

 ،رسالة تعهد -
 ،جدول الأسعار بالوحدة -
 ،تفصيل كمي وتقديري -
 .تحليل السعر الإجمالي والجزافي -

 ومبلغها.ة صفقحسب موضوع اليمكن للمصلحة المتعاقدة طلب وثائق أخرى 

، إلغاء الأحكام التنظيميةب علقالمت ،363-14تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 
بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات المتعلقة 
يمكن للمصلحة المتعاقدة اشتراط التصديق طبق الأصل على النسخ  لا،العمومية

المقدمة في العروض باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب نص 
 1حائز الصفقة تقديم الوثائق الأصلية. فعلىتشريعي ومرسوم رئاسي 

 

 :العطاءات فحص ثالثا:

حدث المصلحة " ت: 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  160المادة  أشارت
 المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية، لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة

                              
، متعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية، 2014ديسمبر 15مؤرخ في  363-14مرسوم تنفيذي رقممن  01المادة -1

 نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية.المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على 
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، عند الاقتضاء، تدعى في صلب والبدائل والأسعار الاختيارية وتحليل العروض
 ...."".تقييم العروض و النص" لجنة فتح الأظرفة

أحادية  الجزائرية مهمة فحص العروض إلى لجنة القانونيةنصوص الأسندت 
 :تقوم بمهمة فتح الاظرفة و تقييم العروض التي سنتناولها فيمايلي

 لجنة فتح الأظرفة: -1
ظرفة لجنة فتح الأ أنمن أهم مبادئ تكريس المنافسة  في مجال الصفقات 

مارس على مة تتم بطريقة علنية و تمثل أول رقابة داخلية تالخاصة بالعروض المقد
 الصفقات العمومية.

 تفويضات تطبيقا لأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية 
ة ة المتعلقة بملف الترشح في جلسة علانية مع دعو فيتم فتح الاظر المرفق العام و 
 ظرفة.رشحين لحضورها وذلك في نفس تاريخ و ساعة فتح الأتالم

مهام لجنة فتح الاظرفة  أعلاهمن المرسوم المذكور  72كما حددت أيضا المادة  
 كمايلي:تقييم العروض و 

طبقا  إقصاء الترشيحات و العروض غير مطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد" -
 لأحكام هذا المرسوم.

لباقية في مرحلتين، على أساس المعايير تعمل على تحليل العروض ا -
 عليها في دفتر الشروط. والمنهجية المنصوص

تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض  -
ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد 
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ب في اختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت. ويجب أن تتسب
 1"...يبي ن هذا الحكم في دفتر الشروط.

 :تقييم العروض لجنة-2
مكمل لمهام لجنة فتح الأظرفة، تمارس مهمة الرقابة  هذه اللجنة عملإنّ 

الداخلية بعد إتمام عملية فتح الأظرفة، ثم تأتي مرحلة دراسة العروض تتولاها هذه 
 اللجنة على مستوى كل مصلحة متعاقدة، 

 النصوص القانونية المصالح  متونظرا للدور المهم الذي تلعبه هذه اللجنة، ألز 
 247-15 رقم المرسوم الرئاسي أحكامفي المتعاقد باحترام المعايير المنصوص عليها 

 ،نها" يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل م: الذي ينص على
مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص  ،مرتبط بموضوع الصفقة وغير تمييزية

 "...منافسةللة بالدعو 

 احترام قواعد المنافسة عند تقييم العروض وهذا من خلال:

إقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعدة طبقا 
و/أو لموضوع الصفقة، وفي حالة  247-15 رقم لأحكام المرسوم الرئاسي

الإجراءات التي لا تحتوي على مرحلة الإجراءات التي لا تحتوي على مرحلة انتقاء 
العروض التقنية والمالية عند الاقتضاء المتعلقة بالترشيحات  ظرفةأأولي، لا تفتح 

 .المقصات

تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات 
المتعهد المعني تشكل تحسن في وضعية هيمنته على السوق أو قد تتسبب في 

                              
 من المرسوم الرئاسي سالف الذكر.72راجع نص المادة  -1
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اختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت، ويجب أن يتبين هذا الحكم 
 1في دفتر الشروط.

المختار مؤقتا، أو كان سعرا  للمتعامل الاقتصاديإذا كان العرض المالي الإجمالي 
حدا أو أكثر من عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي، بالنسبة لمرجع وا

الأسعار، يطلب منه عن طريق المصلحة المتعاقدة، كتابيا، التبريرات التوضيحات 
لحة التي تراها ملائمة، وبعد التحقق من التبريرات المقدمة، تقترح على المص

المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جوانب المتعهد غير مبرر من 
 ترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل. و الناحية الاقتصادية

 .المتبع في أسلوب التراضي الإجراءالفرع الثاني: 
استثنائي لا  إجراءالصفقات العمومية  إبراميعتبر أسلوب التراضي في مجال 

 يسمح للمصلحة المتعاقدة التعاقد مع فهو،2معقدةو  يتطلب إجراءات طويلة
تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بموضوع الصفقة بدون الدعوة للمنافسة  الذينالمتعهدين

شهار العملية، كما يتم الاتصال   .3المنفذين للصفقة مباشرة بالمرشحينوا 

د الاستشارة في الإجراءات المتبعة لأن يختلف عن التراضي بع الإجراءفهذا 
بأن تتبع المشرع المصلحة المتعاقدة  أصر.التراضي البسيط يتسم بنوع من المرونة

الوسائل الإجرائية والشكلية الممكنة لإبرام هذا النوع الاستثنائي من الصفقات، هذا ما 
صفقات المتضمن تنظيم ال 247-15من المرسوم الرئاسي  41أشارت إليه المادة 

 4العام. وتفويضات المرفقالعمومية 

                              
 من المرسوم الرئاسي سالف الذكر.78راجع نص المادة-1
 .14صمرجع سابق ، ،كركادن فريد-2
 .140صمرجع سابق ،  عمار بوضياف-3
 .السالف الذكرمن المرسوم الرئاسي  41راجع المادة  -4
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فهذا الإجراء يتفرع إلى)أولا( الدعوة إلى التعاقد، ثم )ثانيا( إلى المفاوضات و 
 سوف نبيها فيما يلي: تقييم العروض المقبولة، ثم )ثالثا( إلى انتقاء احسن عرض

 :أولا: الدعوة إلى التعاقد

استثنائية، فالدعوة للتعاقد تعد كمرحلة أولية يتسم التراضي بعد الاستشارة بميزة 
، 1ها من أجل إعلان الجمهور للمشاركة في الصفقات العموميةلا بد من المرور ب

خاصة المتعاملين الاقتصاديين الذي تتوفر فيهم الشروط الضرورية وفق حالات 
التي يتعين  247-15من المرسوم الرئاسي  51منصوص عليها حصرا في المادة 

شهار الصفقة، هذا ما  على من المرسوم  61المادة  تبنتهالمصلحة المتعاقدة بإعلان وا 
" يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في التي تنص:  247-15 رقم الرئاسي

 :الحالات الآتية

 طلب العروض المفتوح،-

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا،-

 طلب العروض الحدود،-

 المسابقة،-

 التراضي بعد الاستشارة، عند الاقتضاء.-

 :ثانيا: المفاوضات وتقييم العروض المقبولة
 المرشحينتقوم المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة بعملية التفاوض مع لا 

مقارنة يسمح لها  إنماتم استدعاؤهم كتابيا للمشاركة في الصفقة العمومية، نالذي
حتى تبرر شرح مفصل فحوى العروض المقدمة لن كتابيا العروض بطلب من المتعهدي

                              
 .42صسابق  ، مرجعبوخالفة عياد-1
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كما لا يمكن جواب أي متعهد عن عرضه حتى منحه الصفقة و موافقته اختيارها، 
 1.عليها

 :ثالثا: انتقاء أحس عرض
يتم تقيم العروض من أجل اختيار أحسن  لكييجتمع الأطراف في النهاية، 

يكون هذا الاختيار معللا من طرف و عرض من حيث المزايا التقنية والاقتصادية، 
2.الفرصأالمصلحة المتعاقدة وفق للشروط المتفق عليها سابقا واحتراما لمبدأ تكاف

                              
>...لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين في إجراء على: 247-15رقم من المرسوم الرئاسي  80المادة نصت -1

 .طلب العروض...<
على ما يلي:" يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  60المادة نصت  -2

 .اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة"



 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الثاني
حرية  مبدألوسائل الرقابة 

 المنافسة
الصفقات في مجال 

 العمومية
 ةفي الصفقات العمومي
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وضعها المشرع في أيدي  الإستراتيجية التيالأداة الصفقات العمومية تعد 
من اجل تنشيط الاقتصاد في أحسن  ،يات الماليةعملال السلطة العامة لانجاز

 1.الظروف

تعتبر مجالا يكثر فيه الفساد  المميز بحكم طابعها الماليفالصفقة العمومية 
حيث خصص  أحطها المشرع بجملة من الآليات تكريسا لمبدأ الشفافيةلهذا الإداري، 

بابا كاملا وأدرج فيه مجموعة من الأقسام وفصل في  247-15 رقم المرسوم الرئاسي
 أحكام الرقابة.

منافسة في مجال الصفقات سنتطرق إلى الآليات الرقابية لحرية الوعليه 
 منازعات الصفقات العمومية إلى التسوية القضائية ل م(، ثالمبحث الأول)،العمومية

 .(المبحث الثاني)

 

 

 

 

 

 

 

                              
 2004الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ن، القانو لباد ناصر -1

 .32ص
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 .الرقابية لحرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية الآلياتالمبحث الأول: 
تقيّد فيها الإدارة بإجراءات صارمة لأنها إدارية تعتبر الصفقات العمومية عقودا 

تمويل الصفقات  . إنّ تعدّ مجالا خصبا يتم فيه صرف الأموال الضخمة على المشاريع
أضحى من الضروري بالخزينة العمومية، فقد صلة لها العمومية بمختلف أنواعها

 إخضاعها للرقابة.

تطبيق الأهداف المرجوة في  إلىآليات الرقابة في مجال الصفقات  تهدف
التعاقد، ذلك بإلزام الهيئات المستقلة والإدارات العمومية بالسير وفق أحكام قانون 

من هنا سنتطرق إلى خضوع  .الصفقات العمومية، مما يكرّس المبادئ الأساسية للتعاقد
الرقابة المكملة لرقابة إلى (، ثم المطلب الأولالصفقات العمومية للرقابة ) إبراماءات إجر 

 .(المطلب الثانيلجان الصفقات العمومية )

 .الصفقات العمومية للرقابة إبرامالمطلب الأول: إخضاع إجراءات 
وقبل الشروع في  ، عبر مستويات إعدادهاللرقابة الصفقات العموميةتخضع 

 247-15رقمتم تكريسها بصريح العبارة في مضمون المرسوم الرئاسي  ،1تنفيذها
 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

ثم الرقابة الخارجية التي  ،الفرع الأول(الرقابة الداخلية ) وعليه سيتم التطرق الى
 .الثاني( )الفرعتمارسها لجان مختصة في مجال الصفقات العمومية

 .الفرع الأول: الرقابة الداخلية
تمارس الرقابة الداخلية من السلطة الإدارية بنفسها على نفسها، تعتبر نوع من 

 صلحة المتعاقدةقبل الهيئات الإدارية داخل الم هذه الرقابة تمارس من.2الرقابة الذاتية

                              
 .52ص ، مرجع سابقالصغيربعلي محمد  -1
الماجستير في القانون،  رة لنيل شهادة، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر، مذكالزهرةفرقان فاطمة  -2

 10، ص2002فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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كما أنها نظام يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات العمومية حفاظا على مصالح 
 1الإدارة و ضمان السير الحسن لها و حماية مصالحها المالية.

الانحرافات والتجاوزات دون  عن كشفالفي  ة هذه الرقابة الداخليةتكمن أهمي
لأنها تبنى على أحكام منظمة لمختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها  ،قيع الجزاءتو 

 2.هذه الأخيرةالأساسية دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على 

المنظم للصفقات العمومية على  من المرسوم الرئاسي 160المادة كما نصت 
ظرفة وتقييم العروض، ممارسة الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية لجنة فتح الأ

 حيث جاء فيها:

في إطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة واحدة أو أكثر  ،"تحدث المصلحة المتعاقدة
عند الاقتضاء،  ،البدائل والأسعار الاختيارية و مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل العروض

، وتتشكل هذه اللجنة من "لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض"تدعى في صلب النص 
 ."موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم

مهمة الرقابة الداخلية للصفقات العمومية  247-15الرئاسي رقم  عهد المرسوم
 دائمة وهي: للجنة أحادية

 وتقييم العروض:لجنة فتح الأظرفة  -

، يتم إحداثها الصفقات العمومية للجنة واحدة او أكثرالرقابة الداخلية على تقوم 
إلزاميا من طرف كل مصلحة متعاقدة على مستوى كل المصالح شرط وجود تناسق 

 الرقابة وتشريع الصفقات العمومية.بين هذه 

                              
رة أعمال، كلية خصص إداالماستر في القانون، تلنيل الصفقات العمومية، مذكر  إبرام، طرق ساهل ميلود -1

 .40ص 2014ة خميس مليانة، الجزائر،، جامعو العلوم السياسية الحقوق
أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص ،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ،تياب نادية-2

 118ص  2013قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 160تحليلنا للمادة  لالإلى جانب توليها مهمة فتح الأظرفة وتحليل العروض، فمن خ
، يتضح لنا أن المشرع الجزائري منح للمصلحة المتعاقدة حرية إحداث السالفة الذكر

لجنة واحدة والمتمثلة في لجنة  ىثقل المهام عل لتخفيفلجنة واحدة أو أكثر سعيا منه 
وتقييم العروض بغرض إضفاء السرعة في عمل الإدارة مما يجعله ضمانة  فتح الأظرفة

 1جدّ فعّالة لتكريس المنافسة.

ملغى الالمعدل والمتمم  10/236 رقم تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الرئاسي
أغفل عنصرا مهما وهو استحداث لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض  121في مادته 

حسب الفقرة الأخيرة ،و 2رير وتحليل العروض المختلفةااد تقمساعدة تكلف بإعدكلجنة 
ها لتفعيل تأدرج فالنصوص القانونية، 15/247من المرسوم الرئاسي  160من المادة 

الصفقات  إبراموتقوية دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في الرقابة الداخلية على 
 المتمثلة في:العمومية

 لجنة فتح الأظرفة:-
 ،أسندت لها مهمة فتح الاظرفةول لجنة رقابة على الصفقات العمومية تعتبر أ

مرحلة استكمال الشروط الإجرائية من قبل الإدارة كتسجيل العروض وترتيبها هي 
المصلحة المتعاقدة غير  توالحصول على تصريح بالتعاقد من السلطة الوصية إذا كان

 3آهلة للتعاقد.

                              
الرقابة على الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص مونية،  مالكي-1

 . 14، ص2013العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، قانون عام للأعمال، كلية الحقوق و 
 معدل ومتمم )ملغى(، مرجع سالف الذكر. 10/236مرسوم رئاسي رقم  -2
الماجستير، كلية لنيل شهادة ، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة علاق عبد الوهاب-3

 .51، ص2004والعلوم السياسية، فرع قانون عام، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  قالحقو 
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فلجنة فتح الأظرفة هي لجنة محدثة في إطار الرقابة الداخلية تنشأ على مستوى 
 1المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر من طرف المسؤول عن المصلحة.

 لجنة تقييم العروض:-
ظرفة، تحال العروض إلى اللجنة المكلفة بعد انتهاء مهام لجنة فتح الأ

راسات وتحليل العروض لكي تتولى مهامها المقررة لها، فأعمال هذه اللجنة تبدأ بالد
تقوم  إذدورها تقريري مباشرة بعد الانتهاء من أعمال اللجنة السابقة )فتح الأظرفة(، 

 و لمحتوى دفتر الشروط.لموضوع الصفقةالعروض غير مطابقة بإقصاء 

 .الصفقات العموميةالفرع الثاني: الرقابة الخارجية على 
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  247-15بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

لجان الرقابة الخارجية تتولى ف منه، 163وتفويضات المرفق العام، طبقا لنص المادة 
تحقق من التزام المصلحة المتعاقدة ت و ،ومشروعة للصفقات العمومية ملائمةرقابة 
منح التأشيرة أو رفضها حسب  فيفعال هاالدور بالنظر ل2،المبرمج بكيفية نظاميةللعمل 

 . الآجال المحددة قانونا، كما لا يمكن تنفيذ الصفقة بدونها

 أولا: الرقابة الممارسة من قبل لجان الصفقات العمومية الوطنية.
في فحص  متخصصةالجان تمارس الرقابة الخارجية للصفقات العمومية خلال 

 خلال:لصفقة ا

                              
إن رئيس المصلحة المتعاقدة على مستوى الولاية هو الوالي، أما على مستوى البلدية فهو رئيس المجلس  -1

لولاية، يتعلق با 2012 فيفري 21مؤرخ في  07-12الشعبي البلدي، أنظر في هذا الصدد إلى قانون الولاية رقم 
 .2011جويلية  03، صادرة في 37و ج.ر. عدد  2012فيفري  29، صادر في 12عدد  ج.ر،

تشمل غاية الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل تنص على ما يلي:"  163المادة  -2
وترمي الرقابة الخارجية الحكومي، في التحقق من مطابقة الصفقات العمومية المعروضة على الهيئات الخارجية... 

 ."أيضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية
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 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية:-1
تكون مختصة في حدود المستويات تنشأ لدى كل دائرة وزارية،هي لجنة مستحدثة 

لها  تخصص، 274-15من المرسوم الرئاسي 180المنصوص عليها في المادة 
 صلاحيات متمثلة في:

ة إجراءات " -  .الصفقات العمومة إبراممراقبة صح 
مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات العمومية  -

تمام   .ترتبيهاوا 
ة إجراءات  -  ."الصفقات العمومية إبرامالمساهمة في تحسين ظروف مراقبة صح 

، وذلك فإنه يمكن تحديد اختصاصات اللجنة القطاعية المذكورة،ومن خلال المادة 
 بة والتنظيم وكذا في مجال المعيار المالي.في مجال الرقا

اللجنة القطاعية للصفقات  ،تفصلالسالف الذكر 247-15المرسوم الرئاسي  حسب
 :1بدراسة كل مشروعفي مجال الرقابة 

، مليار الصفقة أوللحجات  الإداريأشغال يفوق مبلغ التقدير  دفتر شروط أو صفقة-
مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود (، وكذا كل دج 1.000.000.000دينار )

 من هذا المرسوم. 139المستوى المبيّن في المادة 

دفتر شروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة ثلاثمائة -
دج(، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ي حدود 300.000.000مليون دينار )

 هذا المرسوم.من  139المستوى المبيّن في المادة 

فتر شروط أو صفقة الخدمات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو صفقة د-
دج(، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في  200.000.000مائتي مليون دينار )

 من هذا المرسوم. 139حدود المستوى المبيّن في المادة 
                              

 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر.184راجع نص المادة  -1
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لحاجات أو صفقة دفتر شروط أو صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير الإداري ل-
دج(، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في  100.000.000مائة مليون دينار )

 من هذا المرسوم. 139حدود المستوى المبيّن في المادة 

دفتر شروط أو صفقة أشغال لوازم للإدارة المركزية يفوق مبلغ التقدير الإداري -
دج(، وكذا كل مشروع  12.000.000دينار ) عشر مليونللحاجات أو صفقة اثني 

 من هذا المرسوم. 139ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبيّن في المادة 

دفتر الشروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزية يفوق مبلغ التقدير -
دج(، وكذا كل مشروع  6.000.000الإداري للحاجات أو الصفقة ستة ملايين دينار )

 من هذا المرسوم. 139حدود المستوى المبيّن في المادة  ملحق بهذه الصفقة في

من هذا المرسوم يمكن أن  139صفقة تحتوي على البند المنصوص عليه -
 يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك.

ر ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستويات المحددة أعلاه، أو أكث-
 من هذا المرسوم. 139من ذلك في حدود المستويات المبينة في المادة 

تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات تتوج بمقرر وتجدر الإشارة أن الرقابة التي 
تداء من تاريخ إيداع الملف ( يوما اب45خمسة وأربعون ) منح التأشير في أجل أقصاه

 و الطعون. الشروط و الملاحق رتاتختص بدراسة مشاريع دف، كاملا

 اللجنة الجهوية:-2
باستحداث  قامت النصوص القانونيةسعيا لتخفيف العبء على اللجنة القطاعية 

 247-15اللجنة الجهوية حسب المرسوم الرئاسي رقم تتمثل في  أخرىلجنة جديدة 
حق بدراسة مشاريع دفتر الشروط والصفقات والملاهذه اللجنة تقوم ،السالف الذكر

 الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية المركزية في حدود المبالغ الآتية:
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 1.000.000.000يساوي أو يقل مبلغها ميار دينار )التي صفقات الأشغال  -
 .دج(

مليون دينار  ةيساوي أو يقل مبلغها ثلاثمائالتي صفقات اللوازم  -
 .دج( 300.000.000)
مبلغها مائتي مليون دينار يساوي أو يقل التي صفقات الخدمات  -

 .دج( 200.000.000)
يساوي أو يقل مبلغها مائة مليون دينار  التي صفقات الدراسات -

 .دج( 100.000.000)

بدراسة الطعون عن  تختص و ،أعضاءها بموجب مقرر من رئيس اللجنة يعيين
( 10المنح المؤقتة للصفقة، حيث يتم رفع الطعن أمام اللجنة المختصة في آجال عشرة)

 أيام المذكورة.

يبلغ هذا القرار المصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن، وفي حالة الطعن لا يمكن أن 
الصفقة على لجنة الصفقات العمومية للدراسات إلا بعد انقضاء آجال يفرض مشروع 

( يوما من تاريخ نشر المنح المؤقت للصفقة، ويتم دراسة الطعن خلال 30ثلاثين )
، 174، 173، 171الصفقات المختصة المحددة تشكيلتها في المواد اجتماع لجنة 

الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 185
 العام. فقوتفويضات المر 

 لجنة المؤسسات العمومية الوطنية:-3
الصفقات تضمن تنظيم الم 247-15مرسوم الرئاسي رقم للتختص هذه اللجنة طبقا 

دفاتر الشروط والصفقات والملاحق  مشاريع بدراسة ،العمومية وتفويضات المرفق العام
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في  1بالهياكل غير ممركزة للمؤسسة العمومية الوطنية ذات طابع إداري، الخاصة بهذه 
 حدود المستويات التالية:

 الأشغال التي يساوي أو يقل مبلغها ميار دينار  صفقة -
 .دج( 1.000.000.000)
مليون دينار  ةاللوازم التي يساوي أو يقل مبلغها ثلاثمائ صفقة -

 .دج( 300.000.000)
الخدمات التي يساوي أو يقل مبلغها مائتي مليون دينار  صفقة -

 .دج( 200.000.000)
الدراسات التي يساوي أو يقل مبلغها مائة مليون دينار  صفقة -

 .دج( 100.000.000)

 2تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لهذه اللجنة دراسة الطعون الناجمة عن المنح المؤقت.

 المحلية.ثانيا: لجان الصفقات العمومية 
 لجنة الولاية للصفقات العمومية:-1

تختص في مجال الرقابة أو ممثله، كما   جنة إلى الواليلسند المشرع رئاسة الأ
بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمه الولاية والمصالح 

 173الممركزة للدولة والمصالح الخارجية للإدارة الممركزة غير تلك المذكورة في المادة 
 المستويات التالية: حدودفي 

 صفقة الأشغال التي يساوي أو يقل مبلغها ميار دينار  -
 .دج( 1.000.000.000)

                              
 .سالف الذكرال  247-15من المرسوم الرئاسي  172راجع نص المادة -1
الماستر في القانون، تخصص  لنيل شهادة الرقابة على الصفقات العمومية أثناء الإبرام، مذكرة مهدي رضا،-2

 .30، ص2013القانون الاقتصادي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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مليون دينار  ةصفقة اللوازم التي يساوي أو يقل مبلغها ثلاثمائ -
 .دج( 300.000.000)
صفقة الخدمات التي يساوي أو يقل مبلغها مائتي مليون دينار  -

 .دج( 200.000.000)
مبلغها مائة مليون دينار صفقة الدراسات التي يساوي أو يقل  -

 دج( 100.000.000)

وكذلك مراقبة دفتر الشروط والصفقات التي تبرمها الولاية والمؤسسات العمومية 
دج( بالنسبة 200.000.000المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق مائتي مليون دينار )
سبة دج( بالن 50.000.000لصفقات الأشغال أو اللوازم، وخمسين مليون دينار )

دج( بالنسبة لصفقات  20.000.000لصفقات الخدمات، وعشرين مليون دينار )
الدراسات والملاحق التي تبرمها الولاية والمؤسسات العمومية المحلية ضمن حدود 

 .247-15من المرسوم الرئاسي  139المادة المنصوص عليها في لمستويات ا

المؤقت، أما بخصوص تختص أيضا بدراسة الطعون الناتجة عن إعلان المنح 
 مقرر رفع الطعن فهو نفسه الميعاد المقرر للطعن أمام اللجنة الجهوية.

 لجنة البلدية للصفقات العمومية:-2
المتضمن قانون البلدية الجديد نص بوضوح في المادة  10-11إن القانون رقم 

لبلدية يتم ابرام صفقات الأشغال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها امنه أن: "  189
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للتنظيم الساري المفعول المطبق على 

 .الصفقات العمومية"

على لجنة البلدية  ابقيالمشرع  ،1هنا صريحة لتنظيم الصفقات العمومية الإحالة
للصفقات العمومية التي تمارس رقابة سابقة و تم الاحتفاظ بنفس التشكيلة المعروضة 

التي تقابلها في ظل المرسوم الرئاسي  137في مادته 236-10في المرسوم الرئاسي 
 .174الفقرة الثانية من المادة الساري المفعول15/247
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 الرقابيالتسيير  مبدأاعتمدها على  1يلاحظ من تشكيلة لجنة البلدية للصفقات،
وهذا وصاية وزارة المالية على الصفقات العمومية  إلى بالإضافةالجماعي للصفقة، 

 . 2المنافسة أدبضمان فعال لم يعتبر

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر،  174/1تختص هذه اللجنة طبقا للمادة 
البلدية ضمن حدود المستويات بدراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة ب

 :معناه 247-15المنصوص عليها في المرسوم 

مراقبة الصفقات العمومية التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية التي 
النسبة لصفقات الأشغال دج( ب 200.000.000.00يقل مبلغها مائتي مليون دينار )
دج( بالنسبة لصفقات الخدمات  50.000.000.00)أو اللوازم، خمسين مليون دينار 

دج( بالنسبة لصفقات الدارسات والملاحق التي  20.000.000وعشرون مليون دينار )
تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية ضمن حدود المستويات المحددة في المادة 

 من المرسوم السالف الذكر. 139

 فسه المقرر للطعن أمام اللجنة الجهوية.أما ميعاد المقرر لرفع الطعن فهو ن

و الهياكل غير ممركزة للمؤسسة  لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية-3
 :العمومية الوطنية ذات طابع الاداري

بدراسة  247-15من المرسوم الرئاسي  175تختص هذه اللجنة طبقا للمادة 
سسات ضمن حدود مشاريع دفتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤ 

 المستويات التالية:

                              
رئيس المجلس  :ة البلدية منتتشكل اللجن:"على انه تنص  247-15رقم  من المرسوم الرئاسي 147/2المادة -1

ممثلين اثنين  ،منتخبين اثنين يمثلان المجلس الشعبي البلدي ،ممثل المصلحة المتعاقدة ،الشعبي البلدي و ممثله
 حسب موضوع الصفقة " ،ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية ،عن الوزير المكلف بالمالية

 ،الماجستير في القانون العاملنيل شهادة مذكرة  ،منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ،كريمةخلف  -2
 .31ص،2013،جامعة قسنطينة ،كلية الحقوق ،فرع التنظيم الاقتصادي
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والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية،  طتر الشرو ادف
دج( بالنسبة لصفقات  200.000.000التي يقل مبلغها مائتي مليون دينار )

 دج( بالنسبة لصفقات الدراسات. 20.000.000الخدمات، وعشرين مليون دينار )

ا البلدية والمؤسسة العمومية المحلية ضمن حدود الملاحق التي تبرمه
، وتتولى على غرار الاختصاص المنوط بباقي 139المستويات المحددة في المادة 

 1لجان الصفقات دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة.

 .التكميلية للجان الإدارية المختصة الرقابةالمطلب الثاني: 
م المعدّل والمتم 247-15في المرسوم الرئاسي النصوص القانونية  هاتتناول

يكمن دورها في الوقاية  للمرفق العام، التسيير الأمثل و المال العام الحفاظ علىأجل 
الصفقات  إبراممبدأ الشفافية أثناء ال تقديرالمالية،من الجرائم المرتكبة على العمليات 
( التي الأول الفرعقابية نجد الرقابة الوصائية )العمومية، من بين هذه الأساليب الر 

 .(الفرع الثاني)الرقابة المالية ثم تمارس خارج الإدارة المتعاقدة )المصلحة المتعاقدة(، 

أو هيئات تابعة للهيئة الخاضعة للرقابة  أشخاصفهذه الرقابة تمارس من طرف 
أو تمارسها وزارة المالية على هيئاتها عن طريق الإدارة أو الهيئات التابعة لوزارة 

 2المالية.

 .الفرع الأول: الرقابة الوصائية
الصفقات العمومية من  إبرامفي مجال  المنافسةإلى تجسيد ت النصوص القانونيةسع

لهذه  إبرامهافي مرحلة  تخضع الصفقات العموميةفخلال فرض رقابة وصائية، 
 من المرسوم الرئاسي  164وهي المادة  ،مادة واحدة فقطفي  عليها  المنصوص،الرقابة

                              
الماستر في الحقوق، تخصص لنيل شهادة ، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية، مذكرة قاوة ليندة -1

 .22، ص2015الجماعات المحلية والإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ، الرقابة المالية العليا )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى،محمد رسول العموري-2

 .383، ص2005



 عموميةالفصل الثاني: الوسائل الرقابية لضمان مبدأ المنافسة في الصفقات ال
 

47 

الصفقات المعروضة على المعدّل والمتمم، غايتها هو التحقق من مطابقة  15-247
والاقتصاد، والتأكد التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية الهيئات الخارجية 

من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج الأسبقيات 
 المرسومة للقطاع.

تحقيق المصلحة العامة من خلال الحفاظ على المال العام،  أساسا إلىتهدف 
فهذا النوع من الرقابة يزيد من فعاليات الضمانات المقررة في مجال الصفقات العمومية 

فالرقابة الوصائية بما أنها رقابة تمارس على الأشخاص ورقابة تمارس على الأعمال، 
وط الصحة والنزاهة التي يتم فيها التي تمارس في هذا الصدد تتم من خلال مراقبة شر 

برامتحضير   1.تجسيدا لمبدأ المنافسة الصفقات العمومية وا 

التي يمارسها وزير الداخلية على عن هذه الرقابة: فالرقابة  أمثلةيمكننا أخذ 
 2الصفقات العمومية التي تبرمها الولاية.

رمها البلدية، على الصفقات العمومية التي تب الرقابة الوصائية يمارس الوالي
لأنه يختص برقابة شرعية لمداولات المجالس الشعبية البلدية وذلك من أجل التأكد من 

المتعلق  10-11من قانون  58مطابقتها للقانون وذلك بالعودة إلى نص المادة 
 بالبلدية.

رقابة شرعية تخص مداولات المجالس الشعبية الولائية التي يقوم بها وزير و 
 3طابقتها للقانون وصحتها.غرض مبالداخلية 

                              
 .115ص مرجع سابق، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، اب ناديةتي- 1
 ،الصادر 12، يتعلق بالولاية، ج.ر عدد 2012فبراير  28مؤرخ في  07-12من قانون رقم  05لمادة ا-2

 .2012فبراير  29بتاريخ 
 السالف الذكر.07-12انون رقم من ق 55المادة  -3



 عموميةالفصل الثاني: الوسائل الرقابية لضمان مبدأ المنافسة في الصفقات ال
 

48 

من محضر المصادقة  ابتداءتلتزم البلدية بإرسال الملف الكامل للصفقة للوالي 
 طرف من التأشيرة غاية منحوالإعلان عن طلب العروض إلى  ،على دفتر الشروط

 الرقابة الخارجية. ئاتهي

عند الانتهاء من تنفيذ الصفقة بعد التسليم النهائي  الرقابة الوصائيةتمارس 
ظروف إنجازه وتكلفته  حسب للمشروع، حيث تعد المصلحة المتعاقدة تقرير تقييمي

الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها، 
المجلس الشعبي البلدي، الوزير أو الوالي أو رئيس  أوإلى مسؤول الهيئة العمومية 

وكذلك هيئة الرقابة الخارجية، كما ترسل نسخة من التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات 
 1العمومية وتفويضات المرفق العام.

 .الصفقات العمومية إبرامالفرع الثاني: الرقابة المالية ضمانة 
الصفقات العمومية إلى رقابة مالية من أجل المحافظة على  إبرامتخضع عملية 

الصفقات  إبرامالأموال العامة ومنع التجاوزات الخطيرة التي تمس مجال 
العمومية.تتولى الرقابة المالية على عملية ابرام الصفقات العمومية كل من المراقب 

تقنيات المتعلقة بإنجاز لكضامنين على قانونية ا )ثانيا(والمحاسب العمومي )أولا(المالي
 مشروع الصفقة العمومية.

 أولا: المراقب المالي:

مكلف بالرقابة القبلية للنفقات الملتزم عون إداري  بأنهلمراقب المالي يعرف ا
،هذا ما يجعله يتمتع بنظام ويخضع لهبها، يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية

 2قانوني خاص.

                              
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  194المادة  -1
 المعدل و المتمم ، يتعلق بالمحاسبة العمومية،1990أوت  15مؤرخ في  21-90 رقم من قانون 58المادة -2

 ، 1990أوت  22صادرة في 35،ج.ر عدد 
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مكرّس في قانون  المراقب المالي بالرقابة على الصفقات العمومية فاختصاص
عضو في لجنة الصفقات العمومية  يعتبر بصفقة مزدوجة، حيث الصفقات العمومي

ومن جهة أخرى يراقب النفقات الملتزم بها وكذلك ، التي تتولى التأشيرة على الصفقة
إلا إذا تم التأكد حالات منصوص لا يتم التأشير على الصفقة و  يقوم بالتأشير عليها، 

 1.المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90 من القانون 58علها في المادة 

معرفة مدى مطابقة هذا الالتزام للتشريع  على النفقة الغرض من هذه الرقابة
تنتهي عملية المراقب المالي بمنح التأشيرة وذلك بصفة  ،الساري المفعول وشرعيته

نهائية أو مؤقتة، فهذه الرقابة وقائية لأنها تستهدف الحيلولة دون التجاوزات 
الصفقات العمومية ومدى احترام  إبراموكذلكمراقبة كل ما يخص إجراءات 2،المالي

 3المنافسة.شروط اختيار المتعامل المتعاقد وهو ما يعد حتما ضمانة لمبدأ 

 :ثانيا: المحاسب العمومي

تعتبر رقابة المحاسب العمومي رقابة مكملة لرقابة المراقب المالي، يقوم 
التحقق من شرعيتها، كما  بغرضبمجموعة من التحقيقات أثناء تنفيذه النفقة، وهذا 

 4يراقب الصفقة ويتحقق من مدى مطابقتها للتشريع المعمول به.

حماية المال العام وفق ما حدده لها القانون، وهو ما  لهذه الرقابة أهمية في
مهمة المحاسب العمومي متعلقة الأمر فالمنافسة،  حريةيجعلها من بين ضمانات 

إلى إعلان مبدأ تنافي وظيفة الآمر  دفعت النصوص القانونيةبالصرف، الأمر الذي 
أنه  21-90 من القانون رقم 55بالصرف والمحاسب العمومي، حيث جاء في المادة 

                              
 السالف الذكر 21-90 رقم من قانون 58المادة -1
 .191صمرجع سابق ، يةنجليل مو -2
، يوم دراسي حول الإطار القانوني للصفقات العمومية بين "الرقابة القبلية على الصفقات العمومية"، ديجي وهيبة-3

تشجيع الاستثمار والمحافظة على المال العام،  كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة محمد لمين دباغين، 
 .10، ص2015ديسمبر  16و 15يف،يومي سط
 .192، مرجع سابق، ص جليل مونية،-4
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تتنافى وظيفة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وهو ما يشكل ضمانة هامة في 
 1الصفقات العمومية. إبراممجال 

 .ائية لمنازعات الصفقات العموميةقضلتسوية االالمبحث الثاني: 
يعتبر القضاء من أهم آليات الرقابة على الصفقات العمومية، خاصة في 

الحد منها، ظلزيادة حجم التجاوزات في هذا المجال وعجز آليات الرقابة الإدارية على 
 2باعتباره الأداة الأكثر فعالية.الجزائي  مما استوجب اللجوء إلى القضاء

برام أو أثناء التنفيذ، نتيجة الإ سواءفي مرحلة الصفقة العمومية منازعاتير ثت
تصادم مصلحة الإدارة مع مصلحة المتعامل المتعاقد، مما استدعى وضع نظام قانوني 

المطلب متكامل لفض هذه المنازعات وكان ذلك عن طريق القضاء الإداري )
(ولما كان للصفقة العمومية صلة وثيقة بالمال العام وحقوق الخزينة،فقد كانت الأول

المنازعات زائي في جالفساد، مما استلزم تدخل القاضي الا لتفشي ظاهرة مجالا خصب
 .(المطلب الثانيالمتعلقة بالصفقات العمومية )

المطلب الأول: تدخل القضاء الإداري لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات 
 العمومية.

الإداري دورا هاما في تسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات  يلعب القضاء
تخرج عن مبدأ المنافسة و تمجالها هو الميدان الذي تتعدد المخالفان لأالعمومية،
إذ غالبا ما يتم اللجوء إليه بعد فشل التسوية الودية والوصول إلى حل يرضي ،3الشريفة
 .فالأطر 

                              
 ، مرجع سابق.والمتممالمعدل  ،21-90قانون رقم - 1
دكتوراه علوم في القانون، فرع القانون لنيل درجة ،جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة ة كريمةيعل-2

 .43، ص2013، 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر الجنائي والعلوم الجنائية، كلية 
 .213ص ،، مرجعسابقآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية،تياب نادية-3
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الصفقات العمومية في نوعين من  تتجسد رقابة القاضي الإداري على منازعات
قضاء وثانيها عن طريق ،(الفرع الأولقضاء الإلغاء ) عن طريقأولها  الرقابة

 .(الفرع الثاني) ماقبل التعاقدالاستعجال

 .الفرع الأول: التدخل عن طريق قضاء الإلغاء
قانوني  إجراءتعتبر دعوى الإلغاء ضمانة أساسية لمبدأ المشروعية، إذ تعد 

 وللتفصيل أكثر حول قضاء الإلغاء ندرس ما يلي ،1يراقب مشروعية القرارات الإدارية
 :الأشخاص المؤهلين قانونا لممارسة هذه الدعوى )ثانيا(و  تعريف دعوى الإلغاء)أولا(

 :أولا: تعريف دعوى الإلغاء
دعوى الإلغاء بأنها تلك الدعوى التي تحرك أمام هيئة قضائية إدارية تعرف "

تستهدف إلغاء القرار الإداري النافذ، والمخالف للقاعدة القانونية، وعليه فالمتضرر من 
القرار هو الذي يطلب من المحكمة الإدارية القيام بمراقبة مدى مشروعية قرار الإدارة 

حيث تستهدف دعوى الإلغاء غاية مثلى في تحقيق والحكم بإلغائه كليا أو جزئيا، 
المشروعية وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة والدفاع عن احترام مبدأ

 2."المصلحة الذاتية للطاعن

 3القاضي الإداري.من طرف تعد بذلك إجراء قانوني يراقب 

 :على مايلي 09-08رقم داريةالإمدنية و الجراءات الإمن قانون  800تنص المادة 
ازعات الإدارية، تختص بالفصل الولاية العامة في المن اتهي جهالإدارية، المحاكم "

                              
 .131مرجع سابق ص، بعلي محمد الصغير-1
 دكتوراه في دولة القانون، كلية الحقوقلنيل درجة ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة بوجادي عمر-2

 .98، ص2011، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، و العلوم السياسية
ديوان ،بعة ثانية، قانون المنازعات الإدارية )الدعاوي وطرق الطعن فيها(، الجزاء الثاني، طخلوفي رشيد-3

 .129، ص2013الجامعية، الجزائر، المطبوعات 
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في أول درجة،  بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو 
 ."البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية طرفا فيه

عن إحدى  يصدر المحكمة الإدارية، أمام يجب أن ينصب الطعن بالإلغاء
 1من ق.ا.م.ا. 801الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة 

 .ثانيا: الأشخاص المؤهلين قانونا لممارسة دعوى الإلغاء
 المتعامل المتعاقد:-1

إن انطلاق تسمية المتعامل المتعاقد على أي شخص وتمته بهذه الصفة لا 
تكون إلا إذا كانت العملية التعاقدية للصفقة العمومية قد تمت، أي تم الانتهاء من 

 إبرام، وتم الشروع في مرحلة التنفيذ، لأن المتعامل المتعاقد قبل الإعدادوالإبراممرحلة 
 صفة المترشح فقط.الصفقة والتصديق عليها يتمتع ب

برامهافي تكوين الصفقة العمومية  ساهم إذا تبين للمتعامل المتعاقد بأن  وا 
غير مشروعة، يمكنه الطعن فيها بدعوى الإلغاء ليسترد حقه إذا ما أصدرت  وتكون

، ولم تستند في إصدار صفقتها 2عةغير مشرو الصفقةالالمصلحة المتعاقدة هذه 
تلك  إلغاءكمتعاقدة، فهنا يكون المتعامل المتعاقد كسائر المواطنين، يمكنه أن يطلب 

، ةغير مشروع اإلغاؤه ةالمطلوب الصفقإذا ما استوفى شرط المصلحة، وكان  الصفقة
 ذات علاقة مباشرة بعقد الصفقة. هذه الاخيرةوأن تكون 

 الغير:-2
يقصد بالغير في هذا المقام غير المتعامل المتعاقد، وهو الشخص الخارج عن 
عقد الصفقة العمومية، إذ أن هذا الأخير إذا تضرر من قرار إداري أصدرته المصلحة 

                              
 ، 21، ج.ر عدد يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08رقم  قانون-1

 .2008فريل أ 23الصادرة في 
كلية  ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم ،الرقابة الإدارية و القضائية على الصفقات العمومية ،بن احمد حورية-2

 . 19ص ،2018تلمسان  ،دجامعة أبو بكر بلقاي ،الحقوق و العلوم السياسية
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ت فيه الشروط القانونية، كشرط المصلحة، فليس أمامه الطعن في هذا المتعاقدة واستوف
القرار الإداري إلا عن طريق دعوى الإلغاء، ولا يمكنه أن يسلك طريق دعوى القضاء 
الكامل كونه ليس طرفا في عقد الصفقة العمومية ولا يتمتع بأي حق من الحقوق 

 1الشخصية المترتبة عن العملية التعاقدية.

 .القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العموميةثالثا: 
يمكن تعريف القرارات الإدارية المنفصلة على أنها قرارات إدارية تكون جزء من 
بنيان عملية قانونية تدخل في اختصاص القضاء العادي أو الإداري، ولكن القضاء 

لغاء استقلالا يقوم بفضل هذه القرارات عن تلك العملية ويقبل الطعن فيها بدعوى الإ
 2عن ذات العقد.

فالقرار الإداري المنفصل هو ذلك القرار الذي يساهم في تكوين العقد الإداري، 
ويستهدف إتمامه، إلا أنه ينفصل عن الصفقة العمومية ويختلف عنها في طبيعتها، 

 العقد نظرا لأنه يمهد إبرامالطعن بالإلغاء جائز، إذ أنه قرار يسبق  يجعلالأمر الذي 
، فهو لا يدخل في نطاق الرابطة التعاقدية، وهذا ما يجيز الطعن فيه الإبراملهذا 

 3بالإلغاء استقلالا عن الصفقة العمومية.

منازعات الصفقات العمومية تظهر جليا  القرارات الإدارية المنفصلة في مجالف
برامهافي مرحلة إعداد الصفقة العمومية  ي تصدرها ، وأنواع القرارات المنفصلة التوا 

لمصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة تعتبر إجراءات ضرورية في تكوين الصفقة ا
برامها برامها، ولكنها لا تعد جزء من بنود الصفقة وا  في تحديد حاجات المصلحة  وا 

                              
والإدارية، ، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية كلوفي عز الدين-1

 .119ص
العقود الإدارية بطريق المناقصات،  إبرام، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في أبو بكر الصديق عمر-2

 .18 ، ص2013ي الحقوقية، لبنان، منشورات الحلب
مجلس  ، التنفيذ، المنازعات في ضوء أحداثالإبرام، الأسس العامة للعقود الإدارية )عبد العزيز المنعم خليفة-3

 .338، ص2005الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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عداد دفتر الشروط، طرق  جراءاهاالصفقة  إبرامالمتعاقدة وا  المشاركين  إقصاء، وا 
، ثم تأتي مرحلة اختيار المتعامل المتعاقد، تليها مرحلة تحرير المرشحينوتأهيل 
مضائهاالصفقة   والمصادقة عليها من الهيئة الوصية، ثم بعد ذلك تدخل حيز التنفيذ. وا 

من  إجراءفكل القرارات الإدارية التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في أي 
برامهاالإجراءات المتعلقة بمرحلة إعداد الصفقة  د من القرارات الإدارية المنفصلة تع وا 

عن العملية التعاقدية للصفقة العمومية، ويندرج الطعن فيها ضمن ولاية قضاء الإلغاء 
وتخرج عن نطاق دائرة القضاء الكامل لعدم ارتباطه بنصوص الصفقة العمومية 

 1.العمومية وشروطها، باعتبارها إجراءات سابقة على مرحلة تنفيذ الصفقة

 .اني: التدخل عن طريق قضاء استعجال ما قبل التعاقدالفرع الث
والصادرة في  كأصل عام، فإن كل القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقات العمومية

لدعوى الإلغاء، إلا أنه مع اتساع النشاط التعاقدي، وحرص  تكون محل إبرامهاإطار 
والمساواة، النزيهة افسة المشرع على تحقيق أهداف المصلحة العامة وتجسيد مبادئ المن

فقد أصبحت دعوى الإلغاء بإجراءاتها الطويلة والمعقدة قاصرة على الحد من 
المنافسة في الصفقات العمومية، الأمر الذي تطلب حرية الانتهاكات المتكررة لمبادئ 

تحمي القواعد والمبادئ الخاصة بإبرام  التي استعجاليةتقرير الحق في رجوع دعوى 
ما قبل  الاستعجاليذلك عن طريق تكريس ما يعرف بالقضاء و الصفقات العمومية، 

دي )أولا(، ثم ماقبل التعاقالاستعجالي سوف نقوم بالطرق الى مفهوم القضاء التعاقدي
 ما قبل التعاقدي)ثانيا(: الاستعجالالشروط الخاصة بدعوى 

 :ديقما قبل التعا ستعجاليالامفهوم القضاء -أولا
ما قبل التعاقدي في مجال الصفقات  ألاستعجالييمكن تعريف القضاء 

حماية قواعد العلانية  هائي تحفظي مستعجل خاص، هدفضالعمومية على أنه إجراء ق

                              
 .116، المرجع السابق، صكلوفي عز الدين-1
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ة بشكل فعال قبل إتمام الصفقات العمومية، وذلك عن طريق إعطاء القاضي والمنافس
 1سلطات واسعة غير مألوفة في الإجراءات القضائية الاستعجالية العامة.

ما قبل التعاقد لا يكاد يخرج عن  لالاستعجامن خلال التعريف، يبدو أن 
المفهوم العام للاستعجال في المواد الإدارية، باعتباره قضاء يفصل في الطلبات 

سيما ما تعلق بالوضعيات التي يخشى أن عروضة أمامه بأقصى سرعة ممكنة لاالم
 2تكون غير قابلة للإصلاح، لكنه يختلف عنه من حيث المساس بأصل الحق.

 خاصة بدعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي:الشروط ال-ثانيا
إلى  الإبراميؤول الاختصاص في منازعات الصفقات العمومية المتعلقة بمرحلة 

، أي أن الإبرام، حتى ولو لم تتوفر فيها شروط الاستعجال بمرحلة ألاستعجاليالقضاء 
توافر قاضي الاستعجال عند الفصل في هذا النوع من المنازعات لا ينظر إلى مدى 

 3عنصر الاستعجال من عدمه، بل إنه يفصل في أصل الحق.

التعاقدية تتميز بشروط تقتضي معرفتها  بهذا فإن الدعوى الاستعجالية ما قبل
التي تنظم الاستعجال في مادة  09-08من القانون رقم  946الرجوع إلى نص المادة 

( 1وتنقسم هذه الشروط إلى شروط شكلية ) 4،إبرامهاالصفقات العمومية في مرحلة 
 (.2وأخرى موضوعية )

                              
رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع "، بزاحي سلوى-1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد الاكاديمية للبحث القانونيالمجلة "،الجزائري
 .10، ص01/2012
الملتقى الدولي الرابع حول  "استعجال ما قبل التعاقد في مجال ابرام الصفقات العمومية،"، بوشكيوة عثمان-2

 .02، ص2011ديسمبر  01نوفمبر و 30يومي  القضاء الاستعجالي الإداري، المركز الجامعي بالوادي،
 .125ص  ،رجع سابق، م كلوفي عز الدين-3
 مرجع سابق. ،08/09قانون رقم -4
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 الشروط الشكلية:: 1
إ، تظهر خصوصية الدعوى الاستعجالية .من ق.إ.م 946باستقراء نص المادة 

 من حيث صفة المدعي، ومن حيث مواعيد رفعها.

 توسيع صفة المدعي في دعوى الاستعجال ما قبل التعاقد:-أ
الاستعجالية ما قبل التعاقد مفهوما أوسع من القواعد  تأخذ الصفة في الدعوى

العامة، فهي تكتسب إما بحكم المصلحة، حيث تقبل الدعوى من قبل كل من له 
والمنافسة  الإشهاربالالتزامات،  الإخلالالعقد الذي قد يتضرر من  إبراممصلحة في 

من  2، 946/1الصفقات العمومية طبقا لنص المادة  إبرامالتي تخضع لها عملية 
 ق.إ.م.إ

تكتسب الصفة بحكم القانون كل جهة رسمية أعطاها المشرع حق رفع الدعوى 
من ق.إ.م.إ  946/2الاستعجالية حماية لشفافية الصفقة العمومية، حيث خولت المادة 

للوالي باعتباره ممثلا للدولة على مستوى الولاية حق إخطار المحكمة الإدارية في حالة 
والمنافسة، إذا ابرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو  الإشهارالالتزامات، 

 1مؤسسة عمومية محلية.

 ميعاد رفع دعوى الاستعجال ما قبل التعاقد:-ب
الجزائري مدة زمنية معينة لرفع الدعوى، إلا أنه يستشف من  يحدد المشرعلم 
 العقد. إبراممن ق.إ.م.إ الدعوى ترفع قبل  946نص المادة 

                              
في  إبرامهارقابة القضاء الإداري الاستعجالي ما قبل التعاقدي على الصفقات العمومية قبل "، بومقورة سلوى-1

، آلية وقائية لحماية المال العام، مداخلة ألقيت في أعمال الملتقى الوني السادس "التشريع الجزائري والتشريع المقارن
 قوق، جامعة المدية، حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الح

 .10ص، 2013ماي  30يوم 
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الصفقة، سعيا  إبرامسواء قبل أو بعد  ألاستعجاليتقرر حق اللجوء إلى القضاء ي
 1الصفقة. إبراممن المشرع إلى رصد أي إخلال يمس الصفقة قبل أو بعد 

 الشروط الموضوعية:: 2
الصفقات العمومية يرتبط أساسا  إبرامضاء الاستعجال في مادة قجوهر اللجوء 

 القواعد:، ويعد انتهاكا لهذه والإشهاربالإخلال بقواعد المنافسة 

 خرق قواعد الإعلان عن الصفقة:-أ
يعد انتهاكا لقواعد الإعلان عدم لجوء الإدارة إلى الإعلان عن الصفقة مطلقا 

بيانات الإلزامية أو قيامها بإعلان معيب كنشره في جريدة يومية واحدة، أو إغفال ال
 .من ق.إ.م.إ 946المنصوص عليها في المادة 

 اختيار الإدارة لأسلوب إبرام غير مناسب:-ب
 كأن تبرم صفقة طبقا لأجراء التراضي في غياب الحالات الداعية للجوء إليه.

 :وضع الإدارة لمواصفات تحتوي على عنصر تفضيلي-ج
تفضيلي لأحد المرشحين على وضع الإدارة لمواصفات تحتوي على عنصر 

 أثناءوضع مواصفات معقدة للصفقة و انتهاكا لقواعد المنافسة،  حساب البقية يعد
الإعلان عنها يهدف حصر المنافسة بين عارضين معينين بذاتهم فيه مساس خطير 

 بقواعد المنافسة.

 الحرمان أو الاستبعاد من الصفقة دون وجه حق:-د
قانوني، ل من دخول الصفقة دون سند بحرمان المتعامعندما تقوم الإدارة 

 عطاء من دائرة المنافسة بعد استلامه دن وجه حق. باستبعاد

 الإخلال بقواعد اختيار المتعامل المتعاقد:-ه
 1بعد فتح الأظرفة وتقييم العروض. المرشحينكأن تتفاوض مع أحد 
                              

 .11مرجع سابق، ص رة سلوى،و مقو ب-1
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المتعلقة المطلب الثاني: تدخل القاضي الجزائي لتسوية المنازعات 
 الصفقات العمومية.ب

ته المستحدثة بموجب قانون تسعى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافح
العمومية ويتبين ذلك أساسا من  كل أنواع الجرائم في مجال الصفقات 06-01،2

الصفقة، مس بالمال العام عند إبرام عتداءات التيتالاخلال تجريم كل الأفعال أو 
من المواد القانونية التي نص عليها قانون الوقاية من الفساد مجموعة  بتخصيص

 بغرض قمع هذه الجرائم وردعها مع تسليط العقوبة المقررة قانونا.

دون وجه حق بهدف تفضيل متنافس على آخر، كما  واستبعاد المتنافسينالقانون يجرم 
 يعتبر أن أي تعديل للعروض أو تفاوض مع أصحابها يعاقب عليه القانون.

دراسة رقابة القضاء الجزائي بذكر أهم الجرائم المتعلقة بهذه المرحلة لذا ارتأينا 
 .(الفرع الثانيمع الأخذ بتنوع الجزاءات المقررة لها ) الأول( )الفرع

 .ع الأول: تجريم الأفعال الماسة بالنزاهة ضمانة لمبدأ المنافسةالفر 
تتعدد وتتنوع جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية لتشمل جرائم الفساد 

الصفقة  إبرامرعية التي قد ترتكب أثناء مرحلة فالعامة التي هي أصلية، وجرائم الفساد ال
 3متمثل أساسا في المتاجرة بالصفقة.أو بعدها، وكلا النوعين لهما نفس الغرض ال

                                                                                      
 .12ص، مرجع سابق، بومقورة سلوى-1
 ، 14يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج ر عدد  ،2006فبراير 20مؤرخ في  01-06قانون رقم-2

 ،50، ج ر عدد 2010اوت 26مؤرخ في  5فقرة 10، معدل و متم بقانون رقم 2006مارس 8الصادرة في 
 ،44، ج ر عدد2011أوت  02مؤرخ في  15فقرة 11، معدل و متم بقانون رقم2010ديسمبر 01صادرة في  

 .2011أوت  10صادرة في 
 .45صمرجع سابق ، علية كريمة-3
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جريمة  الجزائري في هذا الإطار في القانون تتمثل الجرائم التي جرّمها
 واستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة )أولا(،المحاباة

 )ثالثا(:، جريمة الرشوة وجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية(ثانيا)

 المحاباة:جنحة -أولا
المتعلق  01-06رقم من قانون  26هي الجنحة المنصوص عليها في المادة 

بحيث تعتبر من بين المعاملات التي تمنح للغير  الوقاية من الفساد ومكافحته،ب
غير مبررة وتخالف التشريع والتنظيم المعمول بهما أثناء ابرام أو تنفيذ  امتيازات
 .الصفقة

أثناء إعداد الصفقة في اللجوء غير المبرر لشراء تتجلى مظاهر هذه الجريمة 
الفواتير وفيه تتم تجزئة الصفقة من خلال تحرير فواتير مزورة خاصة منها المتعلقة 
ببيانات الإعلان من خلال تضليل المترشحين على حساب تقديم امتيازات لطرف على 

وتمكينه من حساب آخر، وبالتالي إخلال بالمنافسة وذلك بمنح امتيازات للغير 
الحصول على معلومات التي تمكنه من إقصاء بقية المنافسين والظفر بالصفقة، وذلك 

 1ا لمبدأ الشفافية.فخلا

 جنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة:-ثانيا
من  26/02تطرق المشرع الجزائري إلى هذه الجريمة من خلال نص المادة 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بحيث يعاقب بالحبس من سنتين  06/01قانون 
        دج كل تاجر 1000000دج إلى  200000إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 

صناعي أو حرفي، مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي  أو
و المؤسسات أو الجماعات أو معنوي يقوم بصفة عرضية بإبرام صفقة مع الدولة أ

المحلية ....إلخ، يستفيد من السلطة أو التأثير على أعوان الهيئات المذكورة من أجل 

                              
 ، السالف الذكر.ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد  01-06قانون -1
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الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد 
 والخدمات أو آجال التسليم.

 جريمتي الرشوة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية:-ثالثا
تعد جريمة الرشوة مركز لكل الجرائم الأخرى المتفرعة عنها، فهي مدخل 
المفاسد في الجهاز الإداري للدولة لكونها تسعى لتقديم خدمة للصالح العام، لكن 
بغرض تحقيق المصلحة الخاصة فقط على حساب المصلحة العامة، وهو ما يخل 

هدار مبدأ العدالة وتصبح السلطة على من يدفع لا على أساس  بسير العمل العام وا 
 استحقاقا الأمر.

الذي يساهم في زعزعة الثقة بين المواطن والإدارة، فيحدث ذلك طعنا في 
شفافية ونزاهة الجهاز الإداري للدولة خاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية، أي يظهر 
أ جليا في إقصاء أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الصفقة برفض تكريس مبد

 1المنافسة بين المتعاملين والمؤسسات وتشفيع الكسب الغير مشروع.

 الفرع الثاني: الجزاءات المقررة للجرائم المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية
نص المشرع ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على مجموعة من 

رجة الخطورة التي الإجراءات التي تنوعت بتعدد الجرائم المتعلقة بإبرام الصفقة ود
تكتنفها، فمنها ما تعلق بالجزاءات المتعلقة بالذمة المالية للمخالف )أولا( ومنها ما 

 يتعلق بجزاءات ماسة بشخصيته وحريته.

 أولا: الجزاءات الماسة بالذمة المالية للمخالف
ة متتعدد الجزاءات المترتبة على الذمة المالية للمخالف بين عقوبة الغرا

 مشروع.الواسترداد الكسب غير والمصادرة 

                              
 .44، صمرجع سابق،لة كريمةيع-1
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 الغرامة:-1
تعد الغرامة عقوبة فرضها المشرع الجزائري في كل جريمة من جرائم الصفقات 
العمومية تتراوح بين حد أدنى واحد أقصى مع إعطاء سلطة الاختيار في مدتها 

 للقاضي وهذا وضّحته المادة القانونية بعبارة "من إلى".

على ركن التفاوض بين الإدارة والشخص الذي تقوم جنحة المحاباة أساسا 
تحابيه بعد فتح العروض وهذا بغرض تعديل موضوع الصفقة أو الزيادة والأسعار أو 
منح الصفقة للمترشح الذي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط 

 مصلحته ويسهّل له الحصول على الصفقة. يلاءمبغرض تعديل العرض بما 

 ادرة:المص-2
تعني المصادرة نقل الأشياء التي يسلمها المستفيد من الجريمة وهي عقوبة مالية 

 1تطبق على الجريمة التامة أو الشروع في ارتكابها. إجبارية

 استرداد الكسب غير المشروع:-3
تعتبر من الجرائم العمدية الناتجة عن استغلال الخدمة التي يقوم بها لغرض 

إما لنفسه أو لغيره، وهذا مع علمه القاطع بأن ذلك الفعل يقع الحصول على المال 
 .تحت طائلة التجريم

حيث اعتبر المشرع الجزائري هذه الجريمة جناية يترتب على فعلها عقوبة 
مع الالتزام برد هذا الكسب  ،2الغرامة المساوية لقيمة الكسب الغير مشروع أوالحبس 

ن انتقلت هذه المكا سب إلى أقاربه من الدرجة الرابعة لو تم بحكم قضائي حتى وا 
 3تحويله إلى مكاسب أخرى.

                              
 .127، صمرجع سابق، فصيل سيغة ن-1
جرائم الفساد، موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث،  حسن الدين السيسي،-2

 .68، ص2013القاهرة، 
 .مرجع سابق،06/01نون من قا 51أنظر نص المادة  -3
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 ثانيا: الجزاءات الماسة بالشخص المخالف
إلى جانب هذه الجزاءات المالية، هناك عقوبات تكميلية فرضها المشرع 

سواء تعلق الأمر بجريمة أو بالنشاط المهني  فالجزائري على الشخص المخال
 المخالف.

 الإجراءات الماسة بحرية المخالف:-1
تتمثل هذه العقوبات في صورة الحبس الذي تختلف مدته حسب درجة خطورة 
الجريمة والتي نص عليها المشرع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في المواد 

 .35 و 27 و26

 لنشاط المهني للمخالف:بممارسة االإجراءات الماسة -2
رغبة المشرع الجزائري في ردع الجرائم في مجال الصفقات العمومية، أدرج 
عقوبات أخرى على الشخص المخالف ترتبط بأساس وجوده، فالجزاء الذي يمس 

، مع 1الصفقة العمومية يكون إما البطلان أو الإقصاء من المشاركة في الصفقة
 عفاء من العقوبة أو التخفيف منها.الإ

تجدر الإشارة إلى أن الرشوة ترتكب في القطاع العام يمكن أن يرتكبها شخص 
المتعلق  06/01من قانون  40تابع للقطاع الخاص وهو ما نصت عليه المادة 

 2بالوقاية من الفساد ومكافحته.

لصفقة أو جريمة في مجال الصفقات العمومية قد ترتكب أثناء التحضير لال
أثناء إجراء المفاوضات قصد إبرامها أو تنفيذها، تعتبر جنحة أخذ فوائد بصفة غير 

                              
الماستر في الحقوق لنيل شهادة الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة  إبرام، الضمانات في مجال نيةصو  عبودر -1

قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  تخصص
 .88، ص2018بجاية، 

 مرجع سابق، 06/01ون من قان 40المادة  راجع-2
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مختص بأدائها قصد تحقيق قانونية الجريمة التي تقوم على استغلال الجاني للوظيفة ال
 1ربح أو منفعة غير مستحقة له.

                              
الماجستير لنيل شهادة ، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي، مذكرة ليخةو ز  زوزو-1

 .123، ص، 2018تخصص إدارة مالية، كلية الحقوق، بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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 ،تكتسي الصفقات العمومية وحرية المنافسة أهمية بالغة بالنظر إلى حداثتها
 .والميزة الاقتصادية التي تتسم بها

جعل المشرع الجزائري يكرسها وفق منظومة قانونية مدعمة بترسانة من مما 
 القوانين واللوائح التنظيمية.

بوضع المنافسة موضع  العادل للصفقات العمومية لا يتأتى إلا حإن المن
الصفقات  إبرامالتطبيق الفعلي بتحديد مجموعة من الإجراءات التي تخضع لها عملية 

العمومية، وتحديد أهم الشروط والأحكام المتصلة بالصفقة التي تعتبر المرحلة الجوهرية 
ة لكونها تسمح بتبيان وتوضيح المعايير المعتمدة لاختيار المتعامل المتعاقد مع الإدار 

على أن يكون هذا التحديد الدقيق في دفتر الشروط على أساس عدة وسائل تفتح مجال 
 المشاركة في أوسع نطاق.

لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض  إدراجبالنسبة لإجراءات منح الصفقة، تم 
تسيير عملها بضرورة في تحليل العروض ودراستها بما يتلاءم  فعال دورتحظى بالتي 

القصوى التي لا يجب تجاوزها أثناء تقييم العروض سعيا لتدارك التجاوزات تحديد المدة 
 التي قد تخرج الصفقة من دائرة النزاهة والمنافسة الشريفة.

الصفقات العمومية، حيث  إبرامر المنافسة وجوبا ضمن مختلف إجراءات ضتح
 .راضييعرف هذا المبدأ في أسلوب طلب العروض خلافا لأسلوب الت

المتضمن تنظيم  247-15إضافة إلى ما سبق ذكره فان المرسوم الرئاسي 
المرفق العام، منح اللجنة نوعا من الفعالية لتدعيمها  وتفويضات الصفقات العمومية 

، رشحينمو منع الإدارة من التفاوض مع ال ،ثغرات التلاعببعنصر الكفاءة بغية سد 
ء الذي يجعلها موضوعية في اختيار إلا في الظروف التي يسمح بها القانون الشي

 .منحه الصفقة أثناءأ المتعاقد الاكف
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باعتبار مشاريع الصفقات العمومية تتطلب ضخامة مالية قصد إشباع الحجات 
أحاطها المشرع بجملة من الآليات الفعالة من اجل حماية المال العام و العمومية 

تقسيمها إلى رقابة داخلية و خارجية و وصائية كمرحلة سابقة تمارسها المرفق العام، تم 
تمارس من طرف  و رقابة لاحقة ذات طابع وقائي لجان الصفقات العمومية المختصة

 بة.المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاس

فعلى مستوى القضاء الإداري حدد اختصاصه قانون الإجراءات المدنية و 
الإدارية نجد القاضي الإداري هو المختص في الفصل في المنازعات الإدارية التي قد 

 المتعاقدة.تنشا بين المتعامل المتعاقد و المصلحة 

مكافحته و اما بالنسبة للقضاء الجزائي يتدخل بموجب قانون الوقاية من الفساد 
ضبط مختلق و  تنفيذيهاو  إبرام الصفقات العمومية يطبق على الجرائم المرتكبة أثناء
 الجزاءات الردعية جراء المخالفة.
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2005. 
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 .2005والمزايدات(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
ديوان  ،الثالثة طبعة الصفقات العمومية في الجزائر، إبرام ، عمليةحمامة قدوج .6

 .2008، الجزائر، المطبوعات الجامعية
ثاني، ديوان المطبوعات القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء ال لباد ناصر، .7

 .2004الجزائر،  الجامعية،
، الرقابة المالية العليا )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي محمد رسول العموري .8

 .2005الحقوقية، لبنان، 
دار موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي، ، جرائم الفساد،السيسي الدين حسن .9
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II- الجامعيةوالمذكرات الرسائل : 

 رسائل دكتوراه:-أ

، الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية، بن أحمد حورية .1
علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو  لنيل درجة دكتوراه أطروحة

 .2018بكر بلقايد، تلمسان، 
لنيل درجة ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة بوجادي عمر .2

، جامعة مولود و العلوم السياسية دكتوراه في دولة القانون، كلية الحقوق
 .2011معمري، تيزي وزو، 

د في مجال الصفقات العمومية، أطروحة ، آليات مواجهة الفساتياب نادية .3
دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم لنيل درجة 

 .2013السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
لنيل  ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، أطروحةجلال مسعد .4

 لحقوق والعلوم السياسية،كلية ادكتوراه في القانون، فرع قانون أعمال،درجة 
 .2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 لنيل درجة، المنافسة في الصفقات العمومية في الجزائر، أطروحةيةنل مو ليج .5
الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 

2015. 
، أساليب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومية )دراسة خلدون عائشة .6

دكتوراه في العلوم في القانون العام، كلية لنيل درجة مقارنة(، أطروحة 
 .2016، 1الحقوق، جامعة الجزائر

 لنيل درجة ئم الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة، جراعلية كريمة .7
دكتوراه علوم في القانون، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق 

 .2013، 1لسياسية، جامعة الجزائر والعلوم ا
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 مذكرات الماجستير:-ب

، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة بحري إسماعيل .1
، القانون، فرع قانون الدول والمؤسسات العموميةفي  الماجستيريل شهادة لن

 .2009، الجزائر، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، 
لنيل الصفقات العمومية، مذكرة  ، ضمانات مبدأ المنافسة فيبعيط عائشة .2

، 1الجزائرجامعة ، ر في القانون، كلية الحقوق بن عكنونماجستيشهادة 
2014. 

مذكرة لنيل  ،منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ،خلف كريمة .3
 ،كلية الحقوق ،فرع التنظيم الاقتصادي ،شهادة الماجستير في القانون العام

 .2013،جامعة قسنطينة
، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون ليخةو ز  زوزو .4

الماجستير في القانون، تخصص قانون  ل شهادةلني المتعلق بالفساد، مذكرة
 .2012جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

، امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية بالجزائر )تعديل صياد ميلود .5
كلية الحقوق،  الماجستير، فرع قانون الأعمال،لنيل شهادة مذكرة  (،2008

 .2015الجزائر، ، 1جامعة الجزائر
 ، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، علاق عبد الوهاب .6

والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق،  دولةالماجستير، فرع لنيل شهادة  مذكرة
 .2013جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

ية في التشريع الجزائري، مذكرة ، خصوصيات الصفقات العمومعياد بوخالفة .7
ماجستير في القانون العام، تخصص قانون المنازعات الإدارية، لنيل شهادة 

 .2015جامعة تيزي وزو، 
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، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر، مذكر فرقان فاطمة الزهرة .8
 ،والعلوم السياسية ، كلية الحقوقالعام الماجستير في القانونلنيل شهادة 

 .2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومية على ضوء كلوفي عز الدين .9

الماجستير في القانون،  لنيل شهادة قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة
فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

 .2012 الرحمان ميرة، بجاية،
، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء موري سفيان .10

لنيل شهادة قانون الصفقات العمومية والوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة 
الماجستير في القانون، القانون العام للأعمال، كلية القانون والعلوم السياسية، 

 .2012جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 مذكرات الماستر:-ج

لنيل ، المنافسة والشفافية في قانون الصفقات العمومية، مذكرة أسامة مهية .1
المؤسسات العمومية، الجزائر، الماستر، تخصص قانون الدولة و شهادة 
2015. 

، دور القاضي الإداري في حماية مبدأ المنافسة في مجال بوجلال فتحي .2
الماستر في الحقوق، تخصص قانون لنيل شهادة الصفقات العمومية، مذكرة 

 .2015/2016، الموسم الجامعي 1945ماي  08عام، جامعة 
الصفقات العمومية في الجزائر،  إبرام، الضمانات في مجال نيةصو  عبودر  .3

قانون الجماعات المحلية  تخصصالماستر في الحقوق  لنيل شهادة مذكرة
والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .2015بجاية، 
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العلوم التجارية، تخصص مالية دولية، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم 
 .2017، بومرداس، جامعة أحمد بوقرةالتسيير، 

لنيل شهادة ، الرقابة على الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة مالكي مونية .9
الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 .2013السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
لنيل شهادة ة أثناء الإبرام، مذكر ، الرقابة على الصفقات العمومية مهدي رضا .10

 القانون الاقتصادي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةالماستر في
 .2013عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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III- والمداخلاتالمقالات : 

 المقالات:-أ

 قبل التعاقدي في مجال الصفقات الاستعجاليرقابة القضاء "،سلوى بزاحي .1
، كلية للبحث القانوني الأكاديميةالمجلة ، "الجزائريالعمومية في التشريع 

 01/2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد 
 .36-18 .ص ص

المجلة ، "سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقة التراضي"، تياب نادية .2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة النقديةالقانونية للقانون والعلوم السياسية

 .316-287ص ص 2011، 1مولود معمري، تيزي وزو، عدد
مجلة "،247-15الصفقات العمومية في ظل القانون  إبرام"،زواوي الكاهنة .3

ة والاقتصاد، جامعة عبد القادر للعلوم ع، كلية الشريالشرعية والاقتصاد
 .53-40ص ص 12/2017سلامية، قسنطينة، العدد الإ

الصفقات العمومية ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ  إبرام، "طرق عاشور فاطمة .4
، مخبر السيادة والعولمة، جامعة "المنافسة والشفافية، مجلة الدراسات القانونية

 2008، 1، العدد4يحي فارس، المدية، المجلد
المجلة ، "حرية المنافسة في الصفقات العمومية"، كتو محمد شريف .5

ص  02/2010، العدد الجزائريةللعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية
 .96-73ص

، مجلة "النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها"فيصل، نسيغة .6
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 5عدد، الاجتهاد القضائي
 .130-110.ص ص2009خيضر، بسكرة، 
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 المداخلات:-ب

 الصفقات إبراماستعجال ما قبل التعاقد في مجال "، ة عثمانبوشكيو  .1
المركز  الإداري، ألاستعجاليالملتقى الدولي الرابع حول القضاء ، "العمومية

 .2011ديسمبر  01نوفمبر و 30الجامعي بالوادي، يومي 
ما قبل التعاقدي على  ألاستعجاليرقابة القضاء الإداري  "،بومقورة سلوى .2

، آلية "في التشريع الجزائري والتشريع المقارن إبرامهاالصفقات العمومية قبل 
السادس  طنيوقائية لحماية المال العام، مداخلة ألقيت في أعمال الملتقى الو 

ق، حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقو 
 . 2013ماي  30جامعة المدية، يوم 

، مداخلة مقدمة "إبرامهاالصفقات العمومية وطرق "، أحمد سوير ةديحم .3
الملتقى الوطني حول دور قانون الصفقات العمومية في  أشغالبمناسبة 

ماي  30حيي فارس، المدية، يوم ي، كلية الحقوق، جامعة "حماية المال العام
 .24-01ص ، ص2013

، يوم دراسي حول "الصفقات العموميةالرقابة القبلية على "، ديجي وهيبة .4
الإطار القانوني للصفقات العمومية بين تشجيع الاستثمار والمحافظة على 

ة محمد لمين دباغين، المال العام، ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامع
 .2015 ديسمبر 16و 15يومي سطيف،

أحكام طرق وأساليب إبرام الصفقات العمومية في ظل "، زواوي عباس .5
، الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء "247-15المرسوم الرئاسي 

القانون الجديد، مداخلة مقدمة بمناسبة اليوم الدراسي حول التنظيم الجديد 
للصفقات العمومية وتعويضات المرفق العام، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .17-01ص ص2015ديسمبر  17يوم 
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، قراءة في قانون الصفقات العمومية، "فسةتفصيل مبدأ المنا"، فار سماح .6
أعمال الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط 

يومي ، قالمة، 1945ماي  08السوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .15-02ص ص  2015مارس  16-17

جراءات "، كاركادن فريد .7 مقارنة بين  ، دراسة"الصفقات العمومية إبرامطرق وا 
، مداخلة مقدمة بمناسبة أشغال الملتقى "القانون الجزائري والقانون المصري

الوطني حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية 
 .18-01ص ص.2013ماي  20حي فارس، المدية، يوم يالحقوق، جامعة 

IV- القانونيةالنصوص : 

 الدستور:-أ

 يتضمن التعديل الدستوري،2016مارس  06مؤرخ في  01-16قم ر  قانون .1
 .2016مارس  07، الصادر في 14عدد  ج ر

 النصوص التشريعية:-ب .2
يتعلق بالمحاسبة  ، 1990أوت 15مؤرخ في  21-90قانون رقم  .3

 .م، معدل ومتم1990أوت  22، الصادرة في 35عدد  العمومية، ج.ر
 يتعلق بالوقاية من الفساد ،2006 فيفري 20مؤرخ في  01-06قانون  .4

، معدل ومتمم 2006مارس  08الصادر في  14عدد  ومكافحته، ج ر
، الصادر 50عدد  ، ج ر 2010أوت  26مؤرخ في  05-10بالقانون رقم 

، 2011أوت  02مؤرخ في  15-11، والقانون رقم 2010ديسمبر  01في 
 .2011أوت  10 يالصادر ف 44عدد   ج ر

يتضمن قانون  ،2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  .5
، 2008 فيفري 23، الصادر في 21الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر عدد 

 ومتمم.معدل 
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يتعلق بالبلدية، ج.ر عدد  ،2011جوان  22مؤرخ في  10-11قانون رقم  .6
 .2011جويلية  03، الصادرة في 37

عدد  ية، ج.ريتعلق بالولا ،2012 فيفري 28مؤرخ في  07-12انون رقم ق .7
 .2012 فيفري 29، الصادر بتاريخ 12

 النصوص التنظيمية:-ج

 :المراسيم الرئاسية

يتضمن إحداث  ،1984مايو  12مؤرخ في 116-84رقم  رئاسي مرسوم .1
ح.ر عدد النشرة الخاصة بالصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، 

 ملغى(). 1984ماي  15مؤرخة في  20
، يتضمن تنظيم 2010أكتوبر  7، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم  .2

، معدل 2010 أكتوبر 07، صادر بتاريخ 58ج ر عدد  الصفقات العمومية
ر عدد  ج، 2011مارس  أول، مؤرخ في 98-11رئاسي رقم  ومتمم بمرسوم

مرسوم رئاسي رقم  ومتمم بموجب، معدل 2011مارس  06صادرة في  14
 19 الصادر في، 34، جر عدد 2011جوان سنة  16 مؤرخ في، 11-222

 18، مؤرخ في 23-12رئاسي رقم  ومتمم بمرسوممعدل  ،2011جوان 
 13، مؤرخ في 03-13سي رقم بمرسوم رئا ممتممعدل و ، 2012جانفي 
 ----ملغى(). 2013، صادرة في جانفي02، ج ر عدد 2013جانفي 

يتضمن تنظيم ، 2015سبتمبر  16المؤرخ  247-15رقم  رئاسي مرسوم .3
 20، صادرة 50، ج ر عدد صفقات العمومية وتفويضات المرفق العامال

 .2015سبتمبر 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

77 

 المراسيم التنفيذية:

المتعلق  ،2014ديسمبر  15مؤرخ في  363-14مرسوم تنفيذي رقم  .1
بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق 

 16،صادرة في72، ج ر عدد المسلّمة من طرف الإدارات العمومية
 .2014ديسمبر
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 ملخص
 

 

 ملخص:

لصفقات العمومية أهمية بالغة في تحريك التنمية، إذ تعتبر قاعدة ى اظتح
المجال لكل من تتوفر فيه المنافسة أساسية في إبرام الصفقات العمومية، تعطي 

 الشروط القانونية المشروعة.

لتعزيز حرية المنافسة أثناء ابرام الصفقات العمومية، أعطى المشرّع الجزائري 
عناية خاصة بتوفير الضمانات التي تكفل قواعد المنافسة خاصة بتوفير الضمانات 

نية لهذه الصفقات التي تكفل قواعد المنافسة النزيهة بما يتلاءم والأنظمة القانو 
حاطتها بآليات رقابية مختلفة.  وا 

Résumé 

Les marchés publique sont d’une grande importance pour 

faire progresser le développement, de la concurrenceloyale est 

l’essentielle de conclusion des marchés publiques, car elle donne 

la chance à tous ceux qui ont les conditions légales. 

Le législateur à accorder une attention particulière à fournir 

des garanties qui garantissent les règles de transparence et de 

concurrence loyale conformément au développement des 

systèmes juridiques des marchés publiques par la supervision des 

divers mécanismes.  


